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  :المقدمة

قاضي وطرق الإثبات في الدعاوى البدائیة والـشرعیة، علینـا أن لن دور انبحث ععندما 

ً طــرق الإثبــات، وتــارة ثالثــة ً موقفــا مــنًخــصیة وتــارة أخــرىشمــن دور القاضــي الًنتخــذ موقفــا 

ــذا. اوى البدائیــة والــشرعیةالــدع فهــو " یلــزم علــى الباحــث أن یتعــرف علــى شخــصیة القاضــي ل

ً سـواء لقانون التقاضي بـین أطـراف النـزاعولایة المطلقة بحكم االصلاحیة والالشخص الذي له 

ن اجـراءات المحاكمـة، حیـث ٕ أم بینهمـا وهـو یتـرأس المحكمـة واأشخاص طبیعیین أو معنویین

ًیما كــان یقــضي بــین النــاس بحكــم الــشرع ُي القــاطع للأمــور المحكــم لهــا وقــدالقاضــي لغــة یعنــ

  !!"ًوحدیثا بحكم القانون حیث لا سلطان على القاضي إلا للقانون

 وحـسب الـشروط هـایذي ینتمـي الویعین مـن قبـل الدولـة ومـن خـلال الـسلطة القـضائیة الـ

انون ویطبـــــق علیـــــه مـــــؤهلات ًوینـــــاط بـــــه إصـــــدار الأحكـــــام التـــــي یراهـــــا طبقـــــا للقـــــالقانونیـــــة 

لرئیـــسي فـــي حـــسم النزاعـــات واختـــصاصات المعنیـــة بـــه وفـــق القـــانون ولـــه الـــدور المحـــوري وا

یة القاضــي الاجتماعیــة والعلمیــة ومــدى توســع أمــام القــضاء لحــسمها، كــون شخــصالمطروحــة 

 القـوة مـن حـسم الـدعاوى مـن المنظـور القـانوني لعلـم هلـى مـا یمنحـٕة واطلاعـه عأفكاره القانونیـ

 ســم الطــرق ومــن ثــم رفع المتقابــل مــن حیــث القبــولدأو الــعابه للادعــاء یالإثبــات وســرعة اســت

 الاثبـات علــى الطــرف الاثبـات لمداركــة الطــرفین المتنـازعین وایقــاع عبــئالقانونیـة وفــق قــانون 

لـك یلاحـق بـه إثـر ذالـسیمات التـي یمیـز بـه القاضـي مـن الآخـر وذلـك مـن أهـم الواجب علیـه 

  .لوقائع والتصرفات القانونیةعابته لیستصفة الزكاوة العلمیة والا

ُوعلى الباحث لكي یكون على مساحة وبعد متساوي بین الركائز الأساسیة لعنـوان بحثنـا 

  .ن المعمول بهأو یلاحظ طرق الاثبات وفق القانوهذا علیه أن یعرف 

عة الاســلامة الاثبــات بمعناهــا العــام بأنــه إقامــة الــدلیل علــى حــق أو یقهــاء الــشریعــرف ف"

 ة الدلیل أمام القضاء بطرق التي حددتها الشریعةلوقائع وبمعناها الخاص بأنه إقامواقعة من ا

  .)١("على واقعة معینة تترتب علیها آثارٍعلى حق أو 

                                                
لسنة ) ١(جاید الخیون، الطبعة ، القاضي أحمد عزیز )٣ص(   دور القاض في إثبات الدعوى المدنیة )١(

٢٠١١. 
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ًبل المحاكم دوما ودائما في الحیاة العلمیة لاسیما إن قانون الاثبات یطبق ویمارس من ق ً

والعملیة ولا تنقطع المحاكم عنها وما یظهر أهمیة وضرورة الدلیل ألا هـو ضـمن الإثبـات هـو 

فحـوى مـا لـم یقـم القیمـة أو ال لا یكون لـهإن الحق الذي یكون موضوع التقاضي أمام المحاكم 

  .الدلیل لاثباته

عها یختلــــف مــــن حیــــث بالاثبــــات وكیفیــــة تــــشرینیــــة الخاصــــة حیــــث ان النــــصوص القانو

الـــصیاغة مـــن تـــشریع الـــى تـــشریع آخـــر ممـــا یـــؤثر بـــدورها علـــى أداء القاضـــي عنـــد تقاضـــیه 

الــدعاوى بــین المتخاصــمین ومــن خــلال كــل ذلــك یكــون الأطــراف مطمئنــا عــن الــضمانة التــي 

  .منحتها قانون الاثبات لهما أي لأطراف الدعوى

المادیـة أو (لأدلة من قبل القاضي حسب الوقائع المطروحـة لاسیما إستخدام أو إختیار ا

ٕواجهــة لــدخول الآراء الــى متانــة ولباقــة قــوة الاســتیعاب وادراك هــي الرغــم كــون ذلــك ) القانونیــة

عــة العلنیــة بــأن القاضــي لــه قــوة  عنــد المراف الحاضــرین فأنهــا یــزود المــستمعینياضــالــسریع للق

وحــة أمامـــه مــن خـــلال  المطرشـــرة لتطبیقهــا علــى الوقـــائعر المباإختیــار الأدلــة المباشـــرة والغیــ

ومــن جانــب الآخــر فــان نــوع الــدعوى البدائیــة والــشرعیة التــي تقــام مــن قبــل . دعاء الــدعوىإســت

دعاء وطـــرح موضـــوع الـــدعوى وخلاصـــة الوقـــائع وكیفیـــة التفریـــق بـــین یفیـــة الاســـتالخـــصوم وك

رغـم إنهـا تـساعد القاضـي علـى  وكلائهم وم أوة والوقائع المادیة من قبل الخصنونیالوقائع القا

یم لقـــانون الإثبـــات لاســـیما عنـــد الـــشروع والمباشـــرة بالمرافعـــة والبـــت فـــي  التطبیـــق الـــسلســـهولة

ر لا یعطي الخصم الآخر المجـال للتلاعـب لایجـاد انب آخ جاس الدعوى ومنالدخول في أس

  .وىتوجیه السلیم للدعالٕیة وارباك القاضي والمحكمة في الحیل القانون

فان الوجیز من خلال هذه المقدمة على عنوان البحث وبیان الفقرات الثلاثة أو التركیبـة 

 الواضـــحة والـــشاملة لخطـــة البحـــث لقـــارئ الكـــریم الـــى الرؤیـــةالـــثلاث لعنـــوان البحـــث یـــؤدي با

  .ةالمطروح

البحـث المتواضـع هـذا یـوب وثغـرات بعد ذلك آملین من القـارئ القـانوني أن یأخـذ علذا و

باحـث كـي یخطـو أكثــر ذات لأن النقـد العلمـي البنــاء یـؤدي الـى تـشجیع البنـاء الـالكـرم وبعـین 

كبیـر تـشكل  البحـث بثقلـه الا إن موضـوع مـنهجمنهجیة وعلمیة وعلى شاكلة أكثر جدیة لاسیم
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ًموضوعا مهما للباحث لكي یختار وع البحـث تیاره لموض موضوع بحثه والتعمق فیه وحسن أخً

ا المجــال، ذخیــرة فكریـة قانونیــة لا بـأس بهــا فـي هــفـي جعبــة الباحـث ذوكـل ذلــك عنـدما یكــون 

 بالــذكر كــان للقــضاء اضــعة والجــدیرإمكانیتنــا المتوا علــى حــد ذبحــث هــلعلیــه آملــین قبــول ا

ـــدعاوى التـــ ـــك الممارســـات الفعلیـــة وال ـــي هـــذا المجـــال كـــون تل ي تقاضـــینها كـــان مـــشجع لنـــا ف

وحیـث بحثنـا  ا العنـوانصبح أسـاس دفعنـا لاختیـار هـذالتي أرة الهائلة یوالتطبیقیة لنا هي الذخ

هذا البحث دور القاضي وطرق الاثبات في الدعاوى البدائة والشرعیة ومن خـلال مباحـث  في

الـثلاث وثمـاني مطالـب وسـوف نـسعى الـى طـرح موضـوع البحـث وحـدود البحـث وبیـان مـنهج 

ترافـع الأطـراف أمامـه فـي  ي في تفعیل وتنشیط الاثبات عندالبحث وخطتها ومدى قیام القاض

  . من رب العالمین العز والجلالفضلًوأخیرا  .القضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥

  

  دور القاضي

  وطرق الإثبات في الدعاوى البدائیة والشرعیة

  

  المقدمة  *

  :لمبحث التمهیديا  *

  .طرق الاثبات في الشرع:  المطلب الأول -   

  .لحدیثةرق الاثبات في القوانین اط:  الثانيب المطل -  

  .دیم والحدیثطرق الاثبات في القضاء الق  :المبحث الأول  *

  .طرق الاثبات في الدعاوى الشرعیة:  المطلب الأول -  

  .طرق الاثبات في الدعاوى البدائیة:  المطلب الثاني -  

  .بشكل المطلقطرق الاثبات :  المبحث الثاني  *

  .طرق الاثبات بشكل المباشر:  المطلب الأول -  

  .طرق الاثبات بشكل غیر المباشر:  مطلب الثانيال -  

  دور القاضي في اثبات الدعاوى:  المبحث الثالث  *

  .دور القاضي في الدعاوى البدائیة:  المطلب الأول -  

  .ي في الدعاوى الشرعیةضدور القا:  المطلب الثاني -  

  الختام والنتیجة *  

  

  

  

  



 
٦

  المبحث التمهیدي
  

حــث مــن خــلال المطالــب والمباحــث المطروحــة فــي خطــة ن بــأن موضــوع البینــود أن نبــ

لكـي نـساعد ) المبحـث التمهیـدي(البحث نربطها مع المقدمة آنفة الذكر وذلك وفق الرابط هذا 

ذة مختـصرة عـن نبـالقاريء ونشجعه للدخول في تفاصیل البحث ودراسته وفهمه لذا فأننا نقـدم 

  .المحددةموضوع البحث بشكل عام وعرض الموضوع ومشكلة البحث 

ًخ أساســا فــي دور القاضــي ســواء علــى شــكل ســیــسي لبحثنــا هــذا یترئفــأن الموضــوع الر ً

یة معینة فـي إدارة جلـسات وكیفیـة حـصر أطـراف الـدعوى ضـمن ئالمنفرد أو ضمن هیئة قضا

مـا رســمته قـانون الإثبــات وذلـك بغیــة أن یكـون دور القاضــي فـي الترافــع وسـیر الــدعوى لحــین 

ًحسمها دورا إیجابیا ٍأسس تهدف الى إشـاعة العـدل بـین الأطـراف والمـواطنین وتحقیـق (( على ً

، لاسیما إن القاضي ضمن الأسرة القضائیة له دور )١()) بینهم في الحقوق والواجباتةالمساوا

ًمرفقــا مــن مرافــق الدولــة، دورا إیجابیــا فــي تــسییر ((محــوري فــي تمثیــل كــون القــضاء باعتبــاره  ً ً

ن الـدور والجدیر بالذكر إ. )٢())لى المواطنین بأیسر السبل وأسرعهإالدعوى وایصال الحقوق ا

ان إن القــضاء هــو ســاحة للعــدل یــق العدالــة فــي حــسم الــدعوى وبیــالایجــابي للقاضــي رغــم تحق

المماطلـة تحـت ي تناعـه عـن مـنح الأطـراف فـالدور السلبي وذلـك باماضي له  القدالة فانوالع

المرافعــات عنــد . قجــاء فــي هم الممــد التــي تفــوق مــا  وعــدم مــنحغطــاء تقــدیم أدلــتهم للإثبــات

لإثبـات لـة القانونیـة دات والـدفاتر وبـاقي الأدعـة تحـت طاولـة إبـراز المـستنتأجیل جلسات المراف

طـراف بتطویـل سـیر مـدة المرافعـة بحجـة دعواهم وقطع هذه الواقعة أي واقعة عـدم الـسماح للأ

توسـیع سـلطة القاضـي فـي ((ٕواهم أو دفوعهم وان لإثبات دعلة القانونیة تقدیم المستندات والأد

الـى ًون وصـولا كفـل التطبیـق الـسلیم لأحكـام القـانتوجیه الدعوى ومـا یتعلـق بهـا مـن أدلـة بمـا ی

ـــالحكـــم العـــاد ـــ، هـــذا مـــن جهـــة ومـــن الجهـــة الأخـــرى فـــان)٣())ضیة المنظـــورةل فـــي الق ة  الأدل

فوع المتقابلــة للخــصوم فهــي داء والــعــالقانونیــة التــي بموجبهــا یــتم تــداول موضــوع الــدعوى والاد

                                                
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧   الأسباب الموجبة لقانون الإثبات )٣(، )٢(، )١(
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عــاوى الــشرعیة ًهــذه المناقــشة ســواء یــتم ذلــك فــي دعــاوى البدائیــة أم فــي دبحــد ذاتهــا موضــوع 

 وأدلتها تختلف باختلاف نـوع واقعـة المـدعى بهـا ًحیث لا یخفى علینا جمیعا إن طرق الاثبات

یــد نــوع الــدلیل تم تحدكانــت تلــك الواقعــة هــي واقعــة مادیــة فتــعوى المعروضــة، فــاذا ضــمن الــد

ٕالواجــب تقــدیمها للقاضــي ضــمن التقاضــي واذا كانــت الواقعــة هــي واقعــة قانونیــة فــان الــدلیل 

ر ادو وأهــم الأاتا، حیــث إن هــذا التفریــق مــن أهــم الواجبــهالواجــب تقــدیمها تختلــف عــن ســابقت

 النـزاع  نقـاطالدور الآخر للقاضي یأتي بعد تحدیـدللقاضي في إثبات الدعوى، وعند ذلك فان 

فعلـــى القاضـــي تكیـــف ) ونیـــةالمادیـــة، القان(واقعـــة مـــن تلكمـــا الـــواقعتین  تلـــك النقـــاط بوایـــصال

 القـرار القـانوني استـصدارنصوص القانونیـة ومـن بعـدها الالدعوى ومن ثم إحالة تلك الوقائع ب

بـــصدد الـــدعوى، حیـــث ان أدلـــة الاثبـــات تختلـــف فـــي الـــدعاوى البدائیـــة الـــشرعیة ولكـــن علینـــا 

  .لة المباشرة والأدلة الغیر المباشرةى صنفین رئیسیین أولهما الأدف أدلة الاثبات التصنی

ــارزة والظــاهرة للقاضــي لكــي یكــون دوره دورا  ــان مــن أهــم الــصفات الب ًوالجــدیر بالــذكر ف

ًرفا وعــادلا وصــامدا وأن یكــون مــصابا فــي قــراره لكــي یكــون لــه الأجــرین فــي الــدنیا والآخــرة شمـ ً ً ً

وره الایجــابي فــي فكــل ذلــك یعتبــر ضــمن د) ًاســماًمــا، وحظواضــحا، من(قــراره علیــه أن یكــون 

  .وى الشرعیة والبدائیةاكافة ومن ضمنها الدعاثبات الدعاوى 
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  المطلب الأول

  :طرق الاثبات في الشرع
  

تسلسل اللفظي لمعنـى الاثبـات بـین الًابتداء أود أن أوضح بأنني لا أرى كبیر الفرق في 

ًشرع والقـانون حیـث ان الاثبـات كمـصطلح لـم یكـن معروفـا أو شـائعا فـي قـدیم الزمـان فقهاء الـ ً

نــى اللغــوي والــشرعي والقــانون عوضــمن الفقهــاء القــدامى وهنــاك ربــط وصــلة قویــة مــا بــین الم

كلاهمـــا تحـــوم حـــول معنـــى الـــدلیل والحجـــة ) القـــانون(و) الـــشرع(ٕالوضـــعي وان كـــلا الحـــالتین 

طرق الـشرعیة والقانونیـة الممنـوح رغـم العي المدعي أمام القضاء بـوالبرهان لبیان صدق ما ید

  .القوانین المعمولة

إقامـة الحجـة أمـام القـضاء بـالطرق ((هو یة حیث ان الاثبات من الناحیة الشرعیة والفقه

  .)١())التي حددتها الشریعة على حق أو واقعة تترتب علیها آثار شرعیة

ذ مــن كــلام الفقهــاء إن الاثبــات عبــارة عــن إقامــة ویؤخــ:  وجــاء فــي الموســوعة الفقهیــة((

  .)٢())الدلیل الشرعي أمام القاضي في مجلس القضاء على حق أو واقعة من الوقائع

من هنا علینا أن نوضح أو نستنبط بأن جمیـع الأدلـة الـشرعیة والتـي أصـبحت فیمـا بعـد 

 العــالمین  ربمــا كــلام الــشرع یكــون مــصدرها إًطرقــا مــن طــرق الاثبــات حــسب مــا مثبــت فــي

ثبــات فــي الــشرع للایــسي نبــوي الــشریف، أي إن المــصدر الرئالحــدیث الو) المــصحف المجیــد(

ــان الفقهــاء الكبــار الخمــس ســنو) القــرآن والــسنة(هــو  ا آرائهــم وفتــاویهم حــسب ومــن خلالهمــا ف

، حیـث )القـرآن والـسنة(ذهبي لهـم بمـا یطـابق المـصدرین الرئیـسین الأفق الجغرافي الدیني والم

لاســلامي جزئیــات عنــد التطبیــق وحــسب مكونــات المجتمــع االلاف بیــنهم فــي ان هنــاك الاخــتكــ

لفقهــاء الكــرام إلا إن آرائهــم سلطة الــشرعیة لالــیة لأهــالي نفــوس دقتــصاوالحالــة الاجتماعیــة والا

ران الرئیسیان للشرع وهما یث المصد من حةطابق بعضهم البعض عند المسائل الفقهییت كان

  ).ةالقرآن والسن(

                                                
 .محمد الزحیلي في رسالته وسائل الاثبات.    د)١(
 .١٦/١/٢٠٠٢، المجلد )العلوم الإنسانیة(   مجلة جامعة النجاح للأبحاث )٢(
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ًلاسیما عرف الاثبات وفقا لأحكـام الـشریعة الإسـلامیة
نـه إقامـة الحجـة أو اعطـاء أب(( )١(

هـا حتـى واقعـة قانونیـة ترتبـت علیهـا آثارها القانون على لیل أمام القضاء بالطرق التي حددالد

فــاذا تعــذر وجــود الیقــین فیؤخــذ بــالظن الغالــب أمــا الظــن الظــاهر خطــاه فــلا ، تبلــغ حــد الیقــین

ان الظــن لا یغنــي عــن الحــق (( )٢(، كمــا جــاء فــي الآیــة الكریمــة))ي لإثبــات عكــس الیقــینیكفــ

ثـة درجـة التـردد وهـو ثلاأتي بعـده بًویقصد بالیقین مـا كـان ثابتـا بالـدلیل أو العیـان ویـ(( ))ًشیئا

دد والــشك ومــا واب فــي التــرصأنــواع، الظــن الغالــب، والــشك والــوهم، فــالظن الغالــب تــرجیح الــ

ما الوهم فهو تـرجیح ًبات وعدمه أي ما كان مترددا بین الإثبات والعدم، أ جهة الإثتساوت فیه

  .)٣())واب في الترددصجهة الخطأ على جهة ال

الجــدیر بالــذكر الاثبــات فــي الــشرع یبــدء مــن الــشروط التــي تتــوافر فــي الــدعوى حیــث إن 

وى تــسعة عط للــدشــروط إقامــة الــدعوى ووفــق مــا مبــین فــي مجلــة الأحكــام العدلیــة إنــه یــشتر

  :ها شروط الست وهيیوٕان العلماء زادوا عل ىتشروط ح

لأن لا یجـــوز أن یكـــون المجنـــون والـــصبي الممیـــز لیـــست ) أن یكـــون الطرفـــان عـــاقلین(  -١

  .بصحیحة إلا إنه یصح أن یكون وصیهما أو ولیهما مدعین أو علیها

  ).ًأن یكون المدعى علیه معلوما(  -٢

  .)ًأن یكون الخصم حاضرا(  -٣

  ).ًألا یتخذ الإقرار سببا للملك(  -٤

  ).ًأن یكون المدعى به معلوما(  -٥

  ).أن یكون المدعى به محتمل الثبوت(  -٦

هذا من جانب ومـن جانـب آخـر ووفـق بعـض الدراسـات الفقهیـة فـان الطـرق التـي یعتمـد 

ًقــا  لدیــه حًشخــصا وأمــام القــضاء والقاضــي بأنــه إدعــى اًعلیهــا القاضــي فــي القــضاء، فمــثلا إذ

                                                
 .٦٤٥ ص ،٦١٤   السنهوري، موجز الالتزامات، بند )١(
 . مكیة٦   سورة یونس، آیة )٢(
 العامة القواعد الإثبات، نظریة المؤذن، حسن ٦٦، ٣١، ص١   محمد سعید المحاسني، شرح المجلة، ج)٣(

 .والیمین والاقرار
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ا كانت الدعوى صحیحة، فیسأل القاضي الخـصم إجابتـه علـى الـدعوى فـان   على خصمه، فاذ

ِأقر بحق المدعي فیها وبعكسه فیطلب القاضي مـن المـدعي إثبـات حقـه وهنـاك وحـسب الفقـه 

  :ًالاسلامي في إثبات الحق طرقا عدة وهي ما یعرف بطرق الاثبات ومن ضمنها

 عـــن خبـــر قــاطع وهـــي بمعنـــى الحــضور ومنـــه قولـــه تعـــالى الـــشهاة لغـــة عبــارة : الــشهادة  -١

ـــد) هد مـــنكم الـــشهر فلیـــصمهفمـــن شـــ( ـــشهادة شـــرعا لهـــا عـــدة تعریفـــات ل ى المـــذاهب ًوال

إخبــار صـــادق لاثبــات حــق بلفـــظ الــشهادة فــي مجلـــس القــضاء والأصــل فـــي (وأجمعهــا 

هیدین مـن وٕاستـشهدوا شـ: (الكتاب والسنة أما الكتاب فقولـه تعـالى: الشهادة قبل الاجماع

قولــه (والــسنة ) ٕرجــالكم فــان لــم یكونــا رجلــین فرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون مــن الــشهداء

لــذا فــان الــشهادة هــي فــي المرتبــة الأولــى فــي الاثبــات فــي ) شــاهداك أو یمینــه) (الرســول

الفقــه الاســلامي حیــث إن لهــا حجــة مطلقــة أمــام القــضاء فــي جمیــع الوقــائع والحــوادث 

جبهـا بعـد تـوافر شـروطها وحـسب الفقـه الاسـلامي هنـاك عـدة وعلى القاضي القضاء بمو

ًلا، وبالغاقًأن یكون الشاهد مسلما، وعا((الشروط للشاهد ومنها    .)١(ِ والى آخره))ً

هــي مــن الطــرق التــي یــستند الیهــا القاضــي فــي اصــدار حكمــه فــي فــصل النــزاع : الیمـین  -٢

بـارة عـن الحلـف والقـسم وفـي لغة عوٕانهاء الخلاف وقبل التعرض لهذا، حیث إن الیمین 

 أو بـصفة مـن اصلاح الیمین هي تأكید ثبوت الحق أو نفیه أمام القاضي بذكر إسم االله

). ك أحــق هــو قــل أي وربــي إنــه الحــق ومــا أنــتم معجــزینوؤویــستن (صــفاته بقولــه تعــالى

لــو یعطــي النــاس بــدعواهم لادعــى رجــال دمــاء ((نبویــة الكریمــة جــاء سنة الالــوحیــث فــي 

ط للیمــین المتفــق  شــرو وهنــاك عــدة)٢())یمــین علــى المــدعى علیــه اللكــنلهم ووامــرجـال وأ

ًأن یكون الحالف مكلفا بالغا عاقلا مختارا((نها علیه الفقهاء وم ً ً  علیـه المـدعى یكـون وأن ً

 الـــى القاضـــي یوجههـــا وأن القاضـــي مـــن الیمـــین الخـــصم یطلـــب وأن عي،المـــد حـــق ًمنكـــرا

  )).الحالف

                                                
 . القاضي صلاح بن خمیس الغامدي، قاضي بوزارة العدل السعودیة، طرق الاثبات في الفقه الاسلامي)١(
 .سابق المصدر الس نف)٢(
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 عـن إخبـار الاصـلاح، وفي ًكتابة أو ًلفظا الحق إظهار وهو الاعتراف لغة الاقرار :الاقرار  -٣

 قبــل مــن للمــدعي الحــق لثبــوت سرهایــوأ الطــرق أقــرب وهــو نفــسه، علــى ریــللغ حــق ثبــوت

 الله اءدشـه بالقـسط قـوامین كونـوا(( :وعـلا جـل قـال كمـا القاضي أمام علیه المدعى خصمه

 یتعـدى فـلا المقـر علـى قاصـرة حجة إنه الا مثابةال بهذه كونه مع والاقرار أنفسكم على ولو

 الاقـرار فـي التهمـة وعـدم والاختیـار والبلـوغ العقل( منها الشروط له والاقرار .)١())غیره الى

 ریـغ ًمختارا ًبالغا ًعاقلا المقر یكون وأن للتملك المقر ةیأهل شترطی كما به المقر ومعلومیة

  .علیه محجور

 وكتابــة الحقــوق لاثبــات ًدلــیلا باعتبارهــا الفقهــاء واختلــف مرســومة ةمــستبنی كتابــة  :الكتابــة  -٤

 كون في مختلفون الفقهاء اختلف((و الحقیقة الى منها العبث الى أقرب وهي بینةتمس غیر

 الأوراق عــدا مــایف الطریــق وهـذا ..)٢())قــولین علــى لا أم الاثبــات وسـائل مــن وســیلة الكتابـة

  ..كصكوك الرسمیة

 ظــاهر ٍأمــر كــل هــي ًواصــطلاحا المطلــوب شيءالــ علــى الدالــة العلامــة هــي ةلغــ  :القــرائن  -٥

 ومـنهم بـالجواز إتجـاهین علـى فیهـا الفقهـاء بـالقرائن والحكـم(( علیـه، فتـدل ًخفیـا ًشیئا تقارن

 وسـائل مـن وسـیلة والقـرائن یقـول، مـا علـى وحجـة دلیـل له وكل وعدمه القیم وٕابن تیمیة إبن

)٣())الاثبات
 بحـسب وتتعدد محصورة غیر وهي علیها والاعتماد العمل على ءالفقها وأكثر 

  .والعصر والعادة العرف

 اكتـسبه الـذي العلـم هـذا تبـرعی فهـل والعلـم الیقـین یفیـد بالواقعة القاضي علم  :القاضي علم  -٦

 مجلـس خـارج القاضـي علمـه فیما الفقهاء ختلفاو(( القضاء في علیها لیعتمد وسیلة بنفسه

 أو جمیــــعال ان ثیــــوح ،)٤())أقــــوال عــــدة علــــى لا أم بــــه یحكــــم أن لــــه زیجــــو لهــــ القــــضاء

                                                
 .   نفس المصدر السابق)١(
 .   نفس المصدر السابق)٢(
 .   نفس المصدر السابق)٣(
 .   نفس المصدر السابق)٤(
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ـــة بـــالأحرى ـــة الأنظمـــة أكثری  طـــرق أحـــد أو كمـــصدر الطریقـــة هـــذه علـــى یعتمـــد لا القانونی

  .الشخصي بعلمهم الحكم من القضاة عمُن ذلك من العكس على بل الاثبات

 مــن بطلــب فیــه المتنــازع لــشيءا حقیقــة نعــ الاخبــار عــن عبــارة الخبــرة(( :والمعاینــة الخبــرة  -٧

)١())تعلمـون لا كنـتم إن الـذكر أهـل فاسألوا :تعالى قوله ذلك في والأصل القاضي
 كمعرفـة 

 ةلعالــس عیــوب فــي ،والقاضـي الأطبــاء وهــم الخبـرة أهــل الــى فیــه فیـرجح ًمــثلا الــزوج عیـوب

 لــىع وقــوفلل المعاینــة نفــسه تلقــاء نمــو وللقاضــي ،ونحــوه ذلــك فــي الاختــصاص أهــل الــى

 الوقـوف وهـو ألا الغرض لهذا الیه للإنتقال ومالخص أحد من بطلب او علیه المتنازع الحق

  .الحقیقة أقرب الى إیصاله أو الدعوى موضوع حقیقة مدى على

مي كمصدر رئیسي أنجبـت الطـرق آنفـة الـذكر كـدلیل لإثبـات الحـق فان الفقه الاسلالذا 

ن تؤسـس فـي الـدول الاسـلامیة النظـام القـضائي والدعاوى المقامة أمـام القاضـي لاسـیما قبـل أ

 الحــالي وتــشریع النــصوص القانونیــة ومــن ضــمنه قــانون الاثبــات الــذي شــرع بــاختلاط الجدیــد

سلامیة مع التقنین الحدیث والمتحضر المتأتیة عبر العـصور والقـرارات الحـضاریة یعة الاالشر

  .التاریخیة كقوانین الرومانیة والفرنسیة
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  لب الثانيالمط

  طرق الاثبات في القوانین الحدیثة
  

ثورة الجدیر بالذكر لما نتحدث عن القوانین الحدیثة نقصد القوانین التي شرعت ما بعد ال

ت العدیــدة مختلفــة عــن مجــالاحدیثــة یــة وبعــدها تــم تقنــین قــوانین ة الدیمقراطیالفرنــسیة الــصناع

حــدث عــن قــانون الاثبــات، ومــن مــن ضــمن تلــك المجــالات هنــا نتووضــمن مجتمعــات مختلفــة 

ًیس خالیــا مــن الفقــه الإســلامي أو المــسیحي حتــى نین الحدیثــة لــ القــواروري أن نبــین بــأنالــض

الـــدین الـــشائع فیـــه، حیـــث إن  ة حـــسب المجتمـــع الـــذي أحـــد الأدیـــان هـــوالیهـــودي وكـــل واحـــد

 المهـم أن وادهـا الفقـه الإسـلامي ومـنجمیـع أنواعهـا تتـضمن فـي كثیـر مـن مالقوانین العراقیة ب

ـــه هـــو ـــشیر إلی ـــت فـــي  )١(ن ـــأن أحـــد مـــصادر التـــشریع هـــي .  مـــن ق١)/١م(مـــا مثب المـــدني ب

اخــتلاط التــشریع الحــدیث مــع الفقــه الاســلامي  وخلــط ومــن ثــم) مبــاديء الــشریعة الإســلامیة (

  .یعتبر العلامة والواجهة التي تتمیز به القوانین التي شرعت في الدول الإسلامیة

إقامــة ((ف الإثبــات القــضائي وحــسب التقنــین الحــدیث فهــو عبــارة عــن ًابتــداء علینــا تعریــ

أو )) الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حـددها القـانون علـى وجـود واقعـة قانونیـة ترتبـت آثارهـا

إقامــة الحجــة أو البینــة علــى صــدق وصــحة مــا یــدعى حــسب الطــرق التــي (( عبــارة عــن هــو

  )).رسمتها القانون لتثبت الحق الذي یدعي

مــا رســمتها القــانون، أو بــالطرق التــي حــددها (هنــا نــستنبط مــن هــذا التعریــف مــصطلح 

هنا نقف ونتساءل ما المقصود بذلك المصطلح؟؟ الجواب المقصود هو أدلة الإثبات ) القانون

 وحیــث ذكــر قــانون الإثبــات ١٩٧٩لــسنة ) ١٠٧(الإثبــات العراقــي المــرقم . كمــا مرســوم فــي ق

  :ًلأـدلة المذكورة فیه والمذكورة حصرا بـطرق الإثبات وحصرها في ا

 والدفاتر والى ًالأدلة الكتابیة، سواء الدلیل الكتابي الرسمي والدلیل الكتابي الغیر الرسمي  -١
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  .الخبرة والمعاینة  -٣

  .الاقرار  -٤
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نــا أن نتحــدث بــأن الإثبــات هــو مفتــرق الطــرق مــا بــین الحــق والباطــل والقاضــي هنــا علی

ًســـواء فـــي القـــضاء القـــدیم أم فـــي القـــضاء الحـــدیث لا یـــستطیع فعـــل أي شـــيء قـــانوني ســـواء  ً

ولیس بمقدور القاضي الاستغناء عن هـذا الإثبات . القاضي مدني أم جنائي أم إداري دون ق

ـــة هـــذهالقـــانون والقـــانون بحـــذافیره یكـــون   المـــانع الحقیقـــي والرئیـــسي بیـــد القاضـــي لمنـــع والحال

  .إستمرار وجود الدعاوى ذات الطابع الكیدي في القضاء

سناده بأدلة معتبرة ومرسومة ضمن القـوانین الحدیثـة یكـون دون دون إفالحق المدعى به 

قائــه، ًدوى ومجــردة مــن قیمتــه ویــصبح عــدما مــادام لــم یــدعم بقائــه بــدلیل قــانوني المرســوم لبجــ

محـل النـزاع بـین أطـراف الخـصومة وهذا الحـق ومـن خـلال رفـع الـدعوى أمـام القـضاء یـصبح 

 هذا الحق والآخر ینكر هذا الحق والقاضـي ودوره فـي إثبـات هـذا الحـق يسیما إحداهم یدعلا

 للقاضـي لة المرسومة وفق القانون هو المحكالأدطرق والحجة والیعود هذا الحق یكون ولمن 

ا وفق الواقعة القانونیة أم الواقعة المادیة حسب الإدعاء ویكلف المدعي بإثباته إن لكي یتناوله

قانونیـــة والاجتماعیـــة وحیـــث یكـــون للحـــق القیمـــة ال..  الآخـــر الحـــق المـــدعى بـــهأنكـــر الطـــرف

م القضاء  الذكر اذ أمكن صاحبه إثباته أماجمیع أنواعه آنفة والاقتصادیة ویحتوي الحق على

  ..قیمةاحبه عن ذلك یكون الحق دون أیة ًة قانونا وفي حالة عجز صبالأدلة المرسوم

هـا مـن ي إدارة الـدعوى وتكیفًع الدعوى أیا كانت نوعها یأتي دور القاضي فوبعد رفوهنا 

ســلطته الواســعة فــي توجیــه الــدعوى ومــا یــرتبط بهــا مــن الأدلــة بمــا یكفــل (( الإثبــات وخــلال

 )١())یــق العدالــةقناعتـه وتحقه بتحـري الوقــائع لاســتكمال ٕالتطبیـق الــسلیم لأحكـام القــانون والزامــ

هو الـدور المحـوري والمركـزي لابقـاء الحـق الذكر إن دور القاضي في إدارة الدعوى والجدیر ب

وذلـــك مـــن خـــلال قیـــام ستقیم دون التلاعـــب بـــه مـــن الأطـــراف یـــق المـــالمـــدعى بـــه علـــى الطر

تـي بحـوزة المـدعي وبحـوزة المـدعى علیـه لالقاضي بتوجیه الدعوى عن سبیل الأدلـة الإثباتیـة ا

ـــدفع المتقابـــل و ـــدعوى وال ـــات ال ـــى القاضـــي وهـــو وحـــد((لاثب ـــائع عل ه المـــسؤول عـــن تكیـــف وق

 وعلى القاضي إتباع دوره الإیجـابي فـي )٢()) بتكیف أي واحد من الخصومالدعوى دون التقید

ون الاثبات وفـي حالـة لال قانجراءات الشكلیة أم الموضوعیة من خالإًإجراءات الدعوى سواء 

ث فـــي تنظـــیم ًقیامـــه بـــدوره هـــذا فیعـــد ممتنعـــا عـــن إحقـــاق الحـــق، وهنـــاك المـــذاهب الـــثلاعـــدم 

                                                
 .دنیة ، القاضي أحمد عزیز جابر الخیونم   دور القاضي في إثبات الدعوى ال)١(
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ر أو المطلـــق، والمـــذهب القـــانوني أو المقیـــد والمـــذهب الإثبـــات  القـــضائي وهـــو المـــذ ـــهب الح ُ

ئي ار فان المدعي مخیـر ومطلـق الإرادة فـي تقـدیم الـدلیل القـضُالمختلط، وحسب المذهب الح

ٌ القاضي لدعواه والقاضي في المقابل حروالحدیث لاقناع فیة قبول وترسیخ اعتقاده من  في كیُ

دلیل القـاطع علـى الـدعوى بنفسه التحقیق والتحري لكي یصل الى الحقیقة والـأي دلیل ویتولى 

ي  هو الدور الذي یلعبه القاضي في الاثبات، أما المـذهب القـانوني قیـد الخـصوم والقاضـذافه

ً نفــس الوقــت علــى التلاعــب القــانوني حــصرا ضــمن وســائل الاثبــات التــي حــددها قــانون فــي

  .مول به في الدولةیع المعالاثبات المعمول به ضمن إیطار التشر

 المحامي محمد علي الصوري بأن دور القاضي في یقول الكاتب(( )١(وفي هذا المذهب

ًع الأدلة دورا سلبیا یلتـزم فیـجم تخاصـمین ویتقیـد بأدلـة ثابتـة محـض بـین المه الحیـاد الـسلبي الً

معینــة، فهــو فــي هــذا الــدور كالآلــة الــصماء المیكانیكیــة التــي تقــدم لهــا مــواد القــضیة لتــستخرج 

ًمنها بعد ذلك حكما قضائیا  المـذهب یكـون دور القاضـي المذهب المختلط فحسب هـذاأما . ))ً

ـــدول ًنابعـــا مـــن إیجابیـــات المـــذهب الحـــر والمـــذهب القـــانوني، لاســـی ما إن أكثریـــة تـــشریعات ال

ًیلا وقـدرا مـن الــسلطة شـرعت مـن إیجابیـات المـذهبین آنفـة الـذكر حیـث أعطیـت للقاضـي تخـو ً

ي یقتنع القاضي بها ومن جانب آخر وحسب دلیل الذلٕها واحالتها الى افي سیر الدعوى وتكیف

دلــة وتأویلهــا فــراط فــي الأعلیــه عــدم الإ رغــم هــذه الــصلاحیة لــدور القاضــي فهب القــانونيالمــذ

 ولا یكـــون حیـــاد القاضـــي ًوتفـــسیرها خـــارج الاطـــار المرســـوم قانونـــا وذلـــك لكـــي تحـــسم الـــدعوى

ن هـذا الجانـب كثیـرة ضائیة عـهات أو العلم الشخصي وحیـث إن التطبیقـات القـًمشوبا بأي شب

كــم الممیــز د ان الحلــدى التــدقیق والمداولــة وجــ (()٢(وموجــودة وعلــى ســبیل المثــال لا الحــصر

یــق مبتــسر فــي الــدعوى فكــان علــى المحكمــة إعــادة الاســتماع الــى ر صــحیح ذلــك إن التحقغیــ

المـدعى هر إن المدعیة عـاجزة عـن الإثبـات فلهـا حـق تحلیـف ًشهود مفصلا فان ظات الدشها

ٕذا قــررت نقــض الحكــم الممیــز واعــادة أوراق الــدعوى الــى محكمتهــا للــسیر فیهــا لــعلیــه الیمــین 

جـــاز أن نقـــول إن تبـــسیط الـــشكلیة المنـــصوص علیـــه فـــي ینـــا وبالإی وعل))ه المتقـــدمجـــعلـــى الو

ً منها ولتحقق قضاء عادلا وعاجلاالغایةالإثبات . من ق) ٤(المادة  ً ً.  
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ن هـذا إوحیث هناك الدور للقاضي في الاثبات المدني والجزائـي والـشرعي والـى آخـره، و

 للقاضـي ية القـانوني والقـضائلقاضي لـه المكانـة العلیـا فـي الفقـه الاسـلامي وفـي الحیـالالدور 

ٕإن االله یـأمركم أن تـؤدوا الأمانـات الـى أهلهـا واذا حكمــتم (( )١( سـبحانه وتعـالىوحیـث ذكـر االله ُ

ا یعظكــبــین النــاس أن تحكمــوا بالعــدل إن االله ُ نعم ُ ًِ ِ ِ
َ ــ ًم بــه إن االله كــان ســمیعا بــصیراّ عــن )٢( و))ً

یـــدعى : ((ول علیـــه وســـلم یقـــ قالـــت ســـمعت رســـول االله صـــلى االله-رضـــي االله عنهـــا–عائـــشة 

إنــه لــم یقــض بــین إثنــین فــي یامــة فیلقــى مــن شــدة الحــساب مــا یتمنــى بالقاضــي العــدل یــوم الق

  .))عمره

 ت والموازنة بینـه وبـین مبـدأ حیـاد للأهمیة البالغة لموضوع دور القاضي في الإثباًونظرا

ریعات العراقـــي القاضـــي فـــان موضـــوع دور القاضـــي المـــدني فـــي الإثبـــات لـــه الـــدور فـــي التـــش

یتمتـــع بـــه هـــذا الـــدور الـــذي ى آخـــره وذلـــك للوصـــول الـــى الحقیقـــة والفلـــسطیني والمـــصري والـــ

ر الأدلــة والحجــة حــسب یٕدالــة وان دور القاضــي یختلــف فــي تقــدالقاضــي بهــدف الوصــول للع

ضاءل فــي الأدلــة الملزمــة ا الــدلیل فــان هــذا الــدور یخفــف ویتــالحجیــة التــي منحهــا القــانون لهــذ

اطعــة كــدلیل كتــابي والإقــرار وكــاد أن ینعــدم ذلــك فــي أدلــة الإثبــات الملزمــة القاطعــة غیــر الق

 الإثبـات ًوالمتمثلة بالیمین الحاسمة بینما دور القاضي یكون واسعا ولـه دور متـسع حیـال أدلـة

القاضـي یملـك   ف، وتقـدیرها والقـرائن والیمـین المتممـة والمعاینـة والخبـرةالغیر الملزمة كالـشهادة

 ط أن یقضي ویؤسـساد الدلیل والحكم بما یخالف بشر ما یخوله استبعلصلاحیة والسلطةمن ا

حكمه وقراره على أسباب مقنعة لـذا فمـا بـین حیـاد القاضـي ومنحـه الـدور الإیجـابي لـه یترسـخ 

فقـط علـى تحقیـق الأهمیـة أهمیـة الإثبـات لا تقتـصر ولاسـیمیا إن هـذه ((في الدعوى ) العدالة(

ن حیـث تحقیـق تمع ككل مـلمتنازعین فحسب ولكنه یحمي مصلحة المج امصلحة الخصوم أو

  .)٣())ٕاء وایصال كل ذي حق حقهالاستقرار وتحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال اعط

ومقدار الدور یختلف بین القاضي المدني والقاضي الجزائي على سبیل المثال والقاضي 

ًالــشرعي أیــضا فمــثلا قــانون ا وفــي ) ١٩٥٩(لــسنة ) ١٨٨(عراقــي المــرقم یة اللأحــوال الشخــصً

                                                
 .٥٨   سورة النساء، الآیة )١(
 .   رواه ابن حیان، وأخرجه البیهقي)٢(
 ،، القاهرة٢٠٠٦اریة، الطبعة الأولى، ج   عابد فاید عبدالفتاح فاید، نظام الإثبات في المواد المدنیة والت)٣(

 .٦ص
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 جــاء بــأن تــسري النــصوص التــشریعیة فــي هــذا القــانون علــى جمیــع المــسائل ١/مادتــه الأولــى

إذا لــم یوجــد نــص [ منــه ٢/وفــي الفقــرة] التــي تتنــاول هــذه النــصوص فــي لفظهــا أو فــي فحواهــا

لاءمـة لنـصوص مة الأكثـر  بمقتـضى مبـاديء الـشریعة الاسـلامیه فـیحكمقـتشریعي یمكن تطبی

ذكور للعلــــن إن أكثریــــة النــــصوص التــــشرعیة لقــــانون الأحــــوال الشخــــصیة والمــــ] هــــذا القــــانون

مصادرها الشریعة الإسلامیة والفقه الإسلامي والقاضي مناط بتطبیق تلك المواد مثلما شرعت 

بواقعـة كـون المـرأة غیـر (( )١(نصوص القانونیة لاسیما إن القاضي في الأحـوال الخاصـةالفي 

) ١٣م( مـن هـذا القـانون علـى ذلـك و)١٢م( على من یریـد الـزواج منهـا ونـصت ًحرمة شرعام

القرابــة والمــصاهرة (والمؤبــدة هــي ) المؤقتــة(و) المؤبــدة(منــه بــین اســباب التحــریم الــى قــسمان 

لیــق ثلاثــا  أربــع وعــدم الــدین الــسماوي والتطوالرضــاع والمؤقتــة الجمــع بــین زوجــات یــزدن علــى

  .))وجة بالأخرى بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمین مع قیام الزعلیق حق الغیروت

 كیفیة وسائل الإثبات فعلى القاضي التنبه الى هذا النص حیث لم تشرع المشرع حیثیات

ـــانون، لـــذ ـــى القاضـــي الرجـــوع الـــىفـــي هـــذا المجـــال وفـــق الق ـــشریعة الاســـلامیة والفقـــه ا عل  ال

ي فــي الــشرع كــون هنــا إذن یختلــف دور القاضــب الخمــس، فالإســلامي وآراء العلمــاء والمــذاه

 فـي القـانون ولـم دة والـى آخـره لـم یتطـرق الیهـاائع ووقـائع الحـضانة والعـ الوقوسائل إثبات هذه

یحصر طرق إثباتها كما حصرت في القوانین الحدیثـة وحـددت طـرق الإثبـات فیـه، بینمـا دور 

  .ًالقاضي في المدني ذكرناه سابقا

 التـي  أو بالـسندات المختلفـة أنـواعات مـا عـدا مـا متعلـق بتزویـروٕان القاضي في الجزائی

ٕ والا أكثریـة الجـرائم المـذكورات فـي قـانون ن جانب المدني لهـدم حجیـة الـسنداتًتصبح نوعا م

فــي توجیــه الــدعوى والمحاكمــة العقوبــات یكــون للقاضــي أو هیئــة القــضاة لهــم الــسلطة الواســعة 

شهود وشــهود الإثبــات والنفـي وبــاقي الوقــائع العلمیــة لــواناقـشته موالمــتهم وف جواب الأطــراواسـت

وواقعــة كــشف الدلالــة وفــتح القبــور والطــب العــدلي ومــا الــى ذلــك وعلــى كــل ذلــك یتبــین لنــا إن 

دور القاضي في الإثبات المـدني أو الـشرعي أو الجزائـي رغـم اخـتلاف ذلـك الـدور فـي بعـض 

حق والوصـول الـى العدالـة والحكـم العـادل  إلا إن الهدف الرئیسي للقاضي هو إحقاق الهالوجو

  .وحیاد القاضي في كل ذلك

                                                
 .١٩٥٨ لسنة ١٨٨   قانون الأحوال الشخصیة المرقم )١(
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  المبحث الأول

  طرق الإثبات في القضاء القدیم والحدیث
  

دیث فـــان طـــرق الإثبـــات إذ نقـــف عنـــد بوابـــة لحـــقـــدیم أو الما نتحـــدث عـــن القـــضاء اعنـــد

ء الإسـلامي قـضاثریة القوانین التي ینطبق في الالقضاء القدیم وفي الدول الإسلامیة فیكون أك

لامي والمــــذاهب الخمــــس الــــسنة وآراء الفقهــــاء وعلمــــاء الفقــــه الإســــنابعــــة مــــن القــــرآن الكــــریم و

ئس فكـان كـم الكنـا الثـورة الفرنـسیة الـصناعیة، أو حالمتوفرة، وفي الدول المـسیحیة قبـل ترسـیخ

نـت كاقضاء الكنائس التي یتمثل السلطة الالهیة هي الحاكمة في قضاء تلك الدول ومع ذلك 

ًلمانیــة دورا مهمــا فــي إنفتــاحلأوالفرنــسیة وانانیــة والرومانیــة للفلاســفة الیو انون  القــعبــاقرةعقــل  ً

قــانون الرومــاني الت قــانون نــابلیون و إبــداع القــانوني الهائــل حتــى ترســخدیث ممــا أدى الــىالحــ

  . على ذلكریخ الرومان ونابلیون خیر الشهودحیث إن تا

لتـــاریخي للقـــضاء منــــذ التـــشرعات القدیمـــة كتــــشریعات لتطــــور ال الـــسرد الزمنـــي وحـــسب

ر الإسلام الأولى اكم الشرعیة في عصورومانین وتشریعات الكنائس والمححامورابي وآشورین 

ات المثبتــة فــي قــراركانــت قبــل ذلــك ال) ١٩٢٠(ما أســست الدولــة العراقیــة فــي ولحــد الآن وعنــد

ًضاء القدیم لاسیما إن تراثا هائلا وضخما لیة خیر دلیل على قوة ومتانة القمجلة الأحكام العد ً ً

ــة الحالیــة جامعــة الأزهــر ومــورث الــسلطنة العثقــد تــم تجمیعهــا فــي دولــة مــصر و ) تركیــا(مانی

قــرارات القــضائیة كمــا كانــت فــي القــضاء الث ومناقــشة وبیــان تفاصــیل الآراء ووحیــث إن التحــد

صـحاب الرسـالات العلمیـة الأفق لأبحث ونترك هذا ًمحلا لل) المبحث(القدیم لا یكون في هذا 

القـوانین التـي طبقـت فـي  عدید منالمهد التطرق الیها، وحیث هناك منذ الو للبحث كادیمیةوالأ

ًالمجتمعــات القدیمــة فمــثلا
ث یــقدیمــة، منهــا القــوانین العراقیــة القدیمــة حلالقــوانین الــشرقیة ا (()١(

ًهناك قوانین أقدم شكلا وموضوعا من قانون قدم فهو أ) نموأور(ا قانون حامورابي منه.  من قً

 ١٩٣٠ي یعـود الـى الـذ) بـلا لامـا ملـك إشـنونا(قـانون رون ومع ذلك هنـاك قحامورابي بثلاث 

) لبت عشتار ملك(بما یقارب القرنین، وقانون حامورابي . سنة قبل المیلاد وهو متقدم على ق

هنـاك یم القـوانین العراقـي القـد، والجدیر بالذكر هو بعـد لك قانون حامورابيذت ویأتي بعد إیس

                                                
 للقــانون وتــاریخ القــانون العراقــي، الــدكتور هاشــم الحــافظ، الطبعــة الثانیــة،    تــاریخ القــانون، تــاریخ العــام)١(

 .، مطبعة العاني، بغداد١٩٦٧مزیدة ومنقحة، 



 
١٩

 –الهنــدي ( التحــدث عــن الــسلطة لا نقــف علیــه فهــو قــانون قــانون شــرقي قــدیم لا یجــوز عنــد

 وهو أحـد ملـوك)  قانون بوخوریس–نون المصري القدیم القا(أتي الى وبعد ذلك ن)  مانوقانون

  .))الأسرة الرابعة والعشرین في مصر

بـق أو طبقـت فـي الـشرق والعـراق ن القدیمـة التـي تطنیعلینا بعـد الـدرج لـبعض القـواوهنا 

ًالتي أصبح بعد ذلك أساسا متینـا و طبـق فـي القـضاء  وفـي الوقـت الحاضـر یللقـوانین الحدیثـة،ً

 الــى بعــض القــوانین القدیمــة الغربیــة التــي ذا یجــب أن نتطــرق وبالایجــازومــن قبــل القــضاة، لــ

ٕن وان أهـم هـذه القـوانین هـي تلـك التـي تطبق في قـدیم الزمـان فـي القـضاء الغربـي ومنـذ القـرو

شــرعها الیونــانیون والتــي شــرعها الرومــان مــن بعــدهم وبعــد القــانون الیونــاني تــأتي دور القــانون 

  :الرومانى وقانون الألواح الاثنى عشر ونذكر منها

قـانون  كـان ًذا القـانون إبتـداءقدیمة وحسب التطور الزمنـي تطـور هـلانیة االقوانین الیون((

قـانون الرومـاني، منهـا قـانون الوتـأتي بعـد ذلـك ) قانون صـولون(و) م. ق٦٢١٠عام  (دراكون

ور الزمني والتاریخي تطورت نین العراقیة التي وفق التطًصوصا القواثنى عشر، وخالألواح الا

ـــــوانین  ـــــأتي ق ـــــسومریة ومـــــن ثـــــم البابلیـــــة وت ـــــداء كظـــــاهر الحـــــال مـــــن قـــــانون الحـــــضارة ال ابت

 والابـــداع ين النظـــر یتبـــین ورغـــم التطـــور الزمنـــي والتـــاریخ إمعـــانـــدث وعیـــ، ح)١())حـــامورابي

ً سواء الفردي أم ضـمن مجموعـة مـن المفكـرین أم القـانونین تطـور المنـضومة القانونیـة يالفكر

یـــة والمخـــزون الهائـــل القـــانوني التـــاریخي العراقالعراقیـــة عـــلاوة عـــن ذلـــك فـــان تأســـیس الدولـــة 

الــشافعي (والمــذاهب ه مــع الفقــه الإســلامي الحنیــف والتــراث العراقــي وخلــط كــل مــا ذكــر أعــلا

ء علمـاء وفقهـاء آراراء مفتـي الـدیار الـسني العراقـي ووآ) نفـي والحنبلـي والمـالكيوالجعفري والح

م والـسنة یالقـرآن الكـر(ي النجف الأشرف كل ذلك ضمن المـصدرین الرئیـسین الحوزة العلمیة ف

ً التــي تطبــق حالیــا فــي المحــاكم یــة العراقیــة الحالیــةنتــم تــشریع الأنظمــة القانو) لــشریفةالنبویــة ا

روح ي یعتبــر روح القــوانین والــذ) عراقــيقــانون الإثبــات ال( تلــك القــوانین لعراقیــة ومــن ضــمنا

وفـي حالـة عدمـه فـان الـدعوى والحـق المـدعى بـه لیـست لـه المحــل ولا جـسد الحـق لأن بدونـه 

  .یكون له منفذ لتنفیذه واحقاقه بغیة استحصاله

  

  

                                                
 .   تایخ القانون، الدكتور هاشم الحافظ، جامعة بغداد)١(



 
٢٠

  لمطلب الأولا

  طرق الاثبات في الدعاوى الشرعیة
  

ًعلینــا ابتــداء أن نتطــرق الــى عنــصر الإثبــات القــضائي ســواء كــان الــدعاوى هــي دعــوى  ً

شرعیة أو مدنیـة أو جزائیـة وهمـا عنـصر الواقـع مـع عنـصر القـانون باختـصار عنـصر الواقـع 

ًدر تـصرفا قانونیــا أم ًیقـصد بـه اثبــات الواقعـة مــصدر الحـق المــدعى بـه سـواء كــان هـذا المــص ً

ًواقعة مادیة یترتیب علیها القانون أثرا سواء إنصرفت الإرادة الى إحداثها(واقعة قانونیة  ً.(  

دعاوى الـشرعیة وقائعهـا نابعـة مـن الوقـائع المادیـة ولیـست الـومن الملاحظ إن كثیر من 

ًتصرفا قانونیا ً.  

: ًاقـع إثـراأما عنـصر القـانون عبـارة عـن أي قواعـد القانونیـة التـي ترتـب علـى عنـصر الو

أمـا ) عنـصر الواقـع(ر الأول القانونیة یقتصر على إثبات العنـصناحیة الإثبات القاضي من ال

ًعنصر القانون فلا یجوز أن یكون محلا للإثبات حیث یفترض بالقاضي ( ()١(العنصر الثاني

التصرف القانوني یمكـن  ))نون ولكون تفسیر القانون وتكیف الوقائع من اختصاصهالعلم بالقا

ن الا فـــي حـــالات ة ولا بـــالقرائًإثباتـــه بطـــرق الأدلـــة المهنیـــة ســـلفا وبـــذلك یجـــوز إثباتـــه بالـــشهاد

 لا بـد م دوره فـي الإثبـات عنـد النظـر فـي الـدعاوىٕالاستثنائیة حـددها القـانون وان القاضـي رغـ

 حیـث إن اضـي المدنیـةة والأخلاقیة لاقـرار مـسؤلیة القسباب الدینیرق الى الأأن قبل ذلك نتط

فــأقر الإســلام القواعــد الــشرعیة وأقــام بهــا ((دها هــي دعــوة شــرائعیة، الــدعوة الإســلامیة منــذ مهــ

كـــانوا مـــسلمین أو مـــن غیـــر أركـــان القـــضاء الإســـلامي لینـــتظم بهـــا المجتمـــع الإنـــساني ســـواء 

ت، وأنزلنــا لقــد أرســلنا رســلنا بالبینــا: ((فــي كــلام رب العــالمین بقولــهجــاء  كمــا )٢( ))المــسلمین

  .)٣())، لیقوم الناس بالقسطمعهم الكتاب والمیزان

ب إلاهـي وحیـث ان لذا یتبین لنـا بـأن القـضاء بحـد ذاتـه هـو واجـب شـرعي وفقهـي وواجـ

وكـل  مـن الرسـول مـن أحكـام رصدٍن یحتكمون الـى الرسـول كقـاض كمـا یـییالقاضي والمتقاض

ًقاضـیین والقاضـي معـا دون اخـتلاف حیـث إن القاضـي رتبط بالأعیان باالله من قبـل المتذلك ی

ًوخـصوصا فــي  القــضاء الـشرعي أو الأحــوال الشخــصیة، رغـم قیامــه بــدور إیجـابي فــي إثبــات 
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 .٢٥   سورة الحدید، الآیة )٣(



 
٢١

تكلیف مباشر من الشارع الى (( علمه أو شعوره فان قضاءه یعتبر الدعاوى الشرعیة فأنه رغم

راعى ما هو مكلف به في أمور وظیفتـه، وحیـث إن كـل قاضـي یعلى القاضي أن رسوله لذا ف

وعلیــه أن یتحلــى بمــا ) ص( فــي الإســلام وهــو الرســول ول قاضــيعلیــه أن یأخــذ تجربتــه مــن أ

  .)١( ))وق باقي المهنفتحلى به رسول االله، وبما إن سمو مهنة القضاء تتعالى وتجلت 

ِعابه لجمیع الأمور یًیجب أن یكون مسلما بغیة استًلیه ابتداء قاضي الشرعي عالفان لذا 

ًحـلا لتقاضــي الطـرفین رغــم طــرق الـشرعیة والتعمــق فـي إثبــات الوقـائع الــشرعیة التـي تــصبح م

) ثمانیــة(حــصورة فــي  والم١٩٧٩لــسنة ) ١٠٧ (مرســومة وفــق قــانون الإثبــات المــرقمثبــات الالإ

) لقـضائیة والقانونیـةاینـة والقـرائن ارة والمعقـرار والخبـالشهادة  والیمـین والإابة والكت(طرق وهي 

فهي الطرق المحصورة والمحددة في القانون فعلى قاضي الـشرعي أن یمـارس دوره فـي إثبـات 

الدعوى الشرعیة بطرق الفقهي وآراء العلمـاء والفقهـاء والمـذاهب المتبعـة فـي وقـت الـذي یكـون 

 المــسائل عوى لاســیما فــي بعــضن إثبــات الــدت عاصــیة عــالطــرق المرســومة فــي قــانون الاثبــا

ًالــشرعیة البحتــة والتــي ســوف نــذكر بعــضها بالایجــاز، فمــثلا فــي واقعــة تــصدیق الطــلاق فــان 

الأحــوال الشخــصي النافــذ أشــارت بأنــه عبــارة عــن رفــع قیــد الــزواج . مــن ق) ٣٤(حكــم المــادة 

لطلاق إلا بایقاع من الزوج أو من الزوجة  وان وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا یقع ا

  ).ًشرعا(بالصیغة المخصوصة له 

لذا فان إیقاع الطلاق لم ولن یتم تصدیقه لدى القاضـي ولا یـتم إثباتـه إلا بـاقرار الزوجـة 

ن طریق الشهادة وهنـا لا یعتـد قه السابق عطلاد إنكاره على الزوج إثبات إیقاع بایقاعه أو عن

  .الموجه الى الزوجة المنكرةبالخبرة أو المعاینة أو ما الى ذلك ما عدا الیمین 

) ١٢(لاً نـــصت المـــادة واج فمـــثقـــد الـــزالـــشرع قـــد حـــدد محـــارم ع ج فـــانوفـــي عقـــد الـــزوا

 حــددت المحرمــات المؤبــدة بـــ ١٩٥٩ لــسنة ١٨٨ المــرقم الأحــوال الشخــصیة. مــن ق) ١٣(و

ي ولا فــان جمیــع نــصوص قــانون الأحــوال الشخــصیة لا تنطــو) لقرابــة والمــصاهرة والرضــاعا(

وقائع آنفة الذكر وترك المشرع ذلك لآراء الشرع والفقه على معالجة كیفیة إثبات هذه التحتوي 

یــات تختلـف أوجـه المقارنـة وحیث) المـصاهرة والرضـاع(الإسـلامي وعلمـاء المـذاهب لأن واقعـة 

رضـاع أو عـدد ًمـذهب آخـر، سـواء بـاختلاف كمیـة الٍوتفاصیلها تلك الحالتین من مـذهب الـى 

ــــالرضــــا ــــة وأدوات ة الرضــــاعة او كــــان الرضــــعة أو كیفی اعة مباشــــرة مــــن ثــــدي المــــرأة أو بآل
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 لهـا آراء مختلفـة حـسب آراء الفقهـاء وعنـد بـروز هـذه رضاعة وما الى ذلك وحتـى المـصاهرةال

ضــي تكلیــف الأطــراف أو المــدعي بالإثبــات لــزواج مــن قبــل الأطــراف علــى القاالحــالات بعــد ا

ـــالاقرار او بـــالطرق المرســـومة ولكـــن هنـــا علـــى القاضـــي  ًالتمـــسك بمـــا یثبـــت الإدعـــاء ســـواء ب

ٕ واتخــاذه كتــسبیب الــشهادة او الیمــین وهنــا علــى القاضــي اللجــوء أو الالتجــاء الــى رأي الفقهــي

 مــن ق وایقاعــه فــي العــدة والحــضانة وعدیــد فــي واقعــة الطــلامتــاحً أیــضا لقــراره وهــذه الحــالات

یمانه وبعده عن ٕالإجتماعیة ونزاهته واالمسائل الأخرى لاسیما واقعة شخصیة الشاهد وسابقته 

ثبـات بأقوالـه لإالفسق والفجوق وصدقه والى العدید مـن الـصفات الحمیدیـة للـشاهد الـذي یأخـذ 

فنا أعلاه لكي یصل القاضـي الـى الادعاء وعلى القاضي أن یمارس دوره في الاثبات كما أسل

ل وعلــى والحــلاتعلــق بالحرمــة یــة الــدعاوى الــشرعیة ذات طــابع یالحكــم العــادل لاســیما إن أكثر

ء  دوره فـــي إثبــات الإدعــاء فــي القـــضا ممارســته التعمــق والتوقــف والتأمـــل بعمــق عنــدالقــاض

   .الشرعي

ـــد الترافـــع والنظـــر  الأحـــوال الشوٕان قاضـــي ـــه أن خـــصیة وعن ـــدعاوى الـــشرعیة علی فـــي ال

 والزوجـــة اعــي عنــد الاثبـــات الواقــع الاجتمــاعي وتفـــاوت المركــز الاجتمــاعي مـــا بــین الــزوجیر

ٕخاصـــة بالنفقـــة وافـــساح ي الـــدعاوى الًازن الاقتـــصادي بـــین الطـــرفین خـــصوصا فـــوٕاخـــلال التـــو

ل ولكــن فوعــاتهم بغیــة الوصــول الــى حكــم عــادمتقاضــیین بتقــدیم اقــوالهم ودالمجــال للطــرفین ال

. مــــن ق) ١١/١ (المــــادة ((ثبــــات حیــــث نــــصتالإ. باتبــــاع طــــرق الاثبــــات المرســــومة فــــي ق

وال یع المسائل المالیة المتعلقة بـالأحلاثبات ینطبق على جما. لقانون أي قالإثبات بأن هذا ا

لقــة بــالأحوال الشخــصیة مــا لــم یوجــد دلیــل المــسائل غیــر المالیــة المتع) ١١/٣(الشخــصیة أمــا 

، )١( ))القانوند في هذا شخصیة یقضي بخلاف ما ورحوال اللأن اشرعي خاص أو نص قانو

 التــي ١٩٥٩لــسنة ) ١٨٨ (الشخــصیة المــرقمالأحــوال . مــن ق) ١(المــادة  ((نــان نــأتي الــىوه

ه ذریعیة فــي هــذا القــانون علــى جمیــع المــسائل التــي تتنــاول هــوص التــشنــصال(تــنص علــى إن 

د نص تشریعي یمكـن تطبیقـه فـیحكم بمقتـضى ٕي لفظها أو في فحواها واذا لم یوجالنصوص ف

تنبط بأنـه علـى  هنـا نـس)٢())نانوثر ملاءمـة لنـصوص هـذا القـمباديء الشریعة الاسلامیة الأك

ــم تجــد فــي قاضــي الــشرعیة أن یلتجــئ الــى طــرق الإثبــات فــ ــة التــي ل ي المــسائل الغیــر المالی

                                                
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧الاثبات المرقم .    ق)١(
 .١٩٥٩ لسنة ١٨٨الأحوال الشخصیة .    ق)٢(



 
٢٣

لخاصـة بمبــاديء الـشریعة الاسـلامیة الأكثــر ًصا ینطبـق علیــه أن یطبـق النـصوص االقـانون نـ

ـــث ملاءمـــة علـــى الواقعـــة كم إن أشـــیع طـــرق لإثبـــات فـــي قـــضاء ومحـــا المطروحـــة أمامـــه حی

افته لطرق الاثبات الأخرى الإلتجـاء ي یجب على القاضي إضلطرفین الت االشرعیة هي شهود

 ین ولجنة الفتوى لأخذوحتى یجوز للقاضي أن یلتجأ الى خبراء من رجال الدلاعتماد علیها وا

  .یة وما وقفت على تلك الوقائع من وجهة نظر الشریعة الاسلامیةآرائهم الفقه

  

  المطلب الثاني

   الإثبات في الدعاوي البدائیةطرق
  

نین الأخــرى هــو القــانون أن أبــدي رأي بــأن أم القــوانین ومهــد ولادة بــاقي القــواًإبتــداء أود 

المــالي بــین الافــراد والأفــراد، والأفــراد  لهــا مــن حیــث التعامــل المــدني والقــوانین الأخــرى التابعــة

افعـات المدنیـة وقـانون الاثبـات والشخصیات المعنویة الأخرى كالحكومة علاوة عـن قـانون المر

من حیث زیادة الثروة القانونیـة مـن ) القانون المدني(اللذان یعتبران تكملة للقانون الموضوعي 

كم لاسـیما إن بعـض القـوانین الأخـرى التـي والإجراء عند التقاضـي أمـام المحـاحیث الموضوع 

المالیـة علـى سـبیل المثـال لا تنظـیم الأمـور المدني من حیث ًتعتبر جزء لا یتجزء من القانون 

 العقاري والـدخل وقـانون هر العقار، قانون الزراعة، قانون الضرائب بنوعیقانون إیجا(الحصر 

واع التعویـضات المتأتیـة ة وقانون التأمین وجمیع أنـیارجیل العقاري وقانون العلامات التجالتس

  .)ئیة من القوانین المختلفة الأخرىكم الجزامن المحا

ًناء على كل ذلك على قاضي المحاكم المدنیة بـشقیه البـدائي والأحـوال الـشرعیة علیه وب

أعـلاه، ولكـي یكـون فـي الـصورة الحقیقیـة لمـا علیه یجب أن یكون على درایة تامة بما ذكرنـاه 

لجـــسد  الاثبـــات لكـــي یكـــون افـــيفـــي إثبـــات الـــدعوى ودوره قاضـــي المـــدني أن یتخـــذه العلـــى 

  .ًلیه أن یكون الإثبات روحا لذلك الجسد، عًي الممیت حیا ویبعث من الجدیدالقانون

البدائیـة علیـه أن یمـارس طـرق الإثبـات ویمـارس دوره المحـوري  لذا فان قاضي الـدعاوى

ابهم لكـــي ث أو إســـتجووالقممـــي عنـــد التقاضـــي وحـــضور طرفـــي الـــدعوى أو الأشـــخاص الـــثلا

القاضـــي أن یمـــارس مـــا ترتـــب القـــانون علیـــه وفـــق قـــانون  كـــل ذي الحـــق حقـــه وعلـــى یعطـــي

  .دعاوى البدائیةالاثبات ویطبق طرق الإثبات عند نظر ال
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بـــداءة أو الـــدعاوى البدائیـــة إمعـــان دوره والتعمـــق فـــي الاثبـــات وأخـــذ لهنـــا علـــى قاضـــي ا

توســیع ســلطة القاضــي فــي  ((الإثبــات التــي تــنص علــى. مــن ق) ١(ن نــص المــادة إلهامــه مــ

ًلقـانون وصـولا الـى ما یكفل التطبیـق الـسلیم لأحكـام الدعوى وما یتعلق بها من الأدلة به اتوجی

توسـیع سـلطة القاضـي فـي توجیـه ، لـذا مـا المقـصود ب)١( )) المنظـورةفي القـضیةالحكم العادل 

ـــدوره المحـــوري والمركـــزي ك ـــه ممارســـة القاضـــي ل ـــدعوى؟ الجـــواب یقـــصد ب ـــشاء،ال  أراد یفمـــا ی

یـــد یـــده والقاضـــي لـــه كافـــة الـــصلاحیة فـــي تمدطـــراف أم أبـــى عـــن ذلـــك الأطـــرف أو شـــاء الأ

ًالقــانوني أفقیــا وعمودیــا فــي توجیــه وتحــري عــن ا اف علــى ٕلوقــائع والمستمــسكات واجبــار الأطــرً

ارســة ص عــن حقیقــة الأدلــة والقــرائن ویكــون حــدود هــذه الممّتقــدیم الأدلــة وســدد المماطلــة وتملــ

)) خــلال بحیــادهعـدم الإ((آخـر الوقفــة للقاضـي هــو ون الممارســة للقاضـي واســعة ولـه متــسع مـ

ن للقاضي الید المنفتح وله صلاحیة وغیر كلتا الحالتین یكو)) عدم عمله بعلمه الشخصي((و

دردشة جمیع الأدلة وخلخلته حتى یصل الى ما یكفل لـه التطبیـق الـسلیم لأحكـام هـذا القـانون 

  .أي قانون الإثبات

مـن القـانون علـى ) ٢(مـادة  أجبـر القاضـي وفـي الحد ذاتـهلذكر إن القانون وبباوالجدیر 

 هنـا نقـصد بـأن القاضـي كواجـب شـرعي )٢())هتـإلزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناع((

 بــه فــي الــدعوى ري عــن الوقــائع المــدعىالالــزام التــام ودون أیــة تــردد علــى التحــوقــانوني ملــزم 

 علـــى ســـبیل المـــستندات أو تتبـــع القاضـــي وىًســـواء بتقـــدیم الأدلـــة الغیـــر المطروحـــة فـــي الـــدع

ء الــى لأصــل المــسائل المطروحــة لــدى الجهــات الرســمیة والمعنیــة، أم لاســتكمال قناعتــه اللجــو

لجان الطبیـة المعنیـة أم جلـب القة أو یختصاص للتوصل الى الحقالخبراء أو الجهات ذات الا

غ القـضائي أو ت طاولـة التبلیـًاكم سـواء تحـراغبـین الحـضور أمـام المحـطالبة الشهود الغیر مو

ائن القـــضائیة مـــن الأمـــور ســـتجواب، أم إســـتنباط القاضـــي للقـــرلاث للاإدخـــالهم كأشـــخاص الـــث

الحقـوق وضـمان تمتـع وكل هـذا یهـدف الـى إثبـات القـضائي الـى حمایـة (( الثابتة في الدعوى

  .)٣())اها في إطار المصلحة الاجتماعیة للحقأصحابها بمزای

                                                
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧ثبات المرقم الإ.    ق)١(
 .   نفس المصدر السابق)٢(
، الـدكتور أدهـم وهیـب النـداوي، دور ٢٥بات في القـضایا المدنیـة والتجاریـة، صث   ادور عید، قواعد الإ)٣(

 .٥٨-٥٥الحاكم المدني في الإثبات، 
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ادئ البــال ً وعنــد عــرض الــدعوى فــي محكمتــه إبتــداء أن یكــون هــاضــي المــدنيقالعلــى 

یـزه علـى تحدیـد نقطـة النـزاع جمیع أفكاره ویقع فـوكس تركوالتفكیر وفي مزاج سلیم لكي یجمع 

 والحكـم فیـه التـي ینتظـرون أطـراف الـدعوى حلهـا مـن المطروح أمامه لكـي هـو یقـوم بمعالجتـه

ْقبله وبشكل قانوني وسلس وذات تسبیب قا
ِ
 ءً علیـه دراسـة الـدعوى وبیـان حـدودنوني، لذا إبتـداَ

ن ویـد نقـاط النـزاع فیهـا بـشكل جـذري ودقیـق ودلطلبات المطلوبـة فیهـا ومـن ثـم تحدالمطلوب ل

 التـام فـي تحدیـد وجود آراء مختلفة على تفسیر نقاط النزاع لكي یكون القاضي علـى الإطـلاع

ء تلــك  القانونیــة حــسب الإدعــاء وعنــد بنــائلاقــع المادیــة أم بمــسالنــزاع وربطهــا بولتلــك النقــاط 

مـسائل القانونیـة یكـون لـدى قـائع المادیـة أو الین نقاط النزاع وتلك الوالحلقة من الاتصال ما ب

ًمراكــز مفــصلیة محــددة تحدیــدا دقیقــا والتــي یــؤدي بالقاضــي الــى الانتقــال الــى ضــي أجنــدة القا ً

ي ومـن فق المتون المطروحة أمام القاضـ وحددةتكیفها ومن ثم إحالتها الى نصوص قانونیة م

 أیـة تـردد أو إرتبـاك، وند على الـدعوى ار الحكم العادل والصائب والمقنعثم إثر ذلك استصد

اره بـــشكل الواضـــح ي یـــصدر قـــرفالقاضـــي ذات الـــسیرة  المـــستقیمة والحدیـــة والحیادیـــة هـــو الـــذ

ة الــدعوى وتحدیــد نقــاط فیقــوم القاضــي بدراســ((وكمــا یقــال !!  وبــشكل جــازموالمــنظم والحاســم

ئل القانونیـــة وتكییفهـــا ویـــصدر حكمـــه  بوقـــائع الـــدعوى المادیـــة أم المـــساوربطـــه.. النـــزاع فیهـــا

رة وهــي التــي شــٍ، وبعــد إذن علــى القاضــي البحــث عــن طــرق الإثبــات المبا)١())الفاصــل فیهــا

ها باتهـــــا مباشـــــرة والغیـــــر المباشـــــرة هـــــي التـــــي یـــــتم اســـــتخراجتنـــــصب علـــــى الواقعـــــة المـــــراد اث

وقــائع المعروضــة فــي الــدعوى حیــث إن دور قاضــي فــي الواستخلاصــها عــن طریــق اســتنباط 

وى علیــه تكلیــف ور الطــرفین وبعــد تكــرار عریــضة الــدعً علیــه إبتــداء عنــد حــضمحــاكم البــداءة

المـدعى علیـه إیمـا یقـر بـدعوى /  الخـصم  علـى أساسـا الـدعوى فیكـونالمـدعى علیـه بالإجابـة

ًمـدعي كــلا أم جــزء أوال ٍ بعكــسه ینكـر الــدعوى جملــة وتفــصیلا وعنـد إذن علــى المــدعي إثبــات ً ً

 الإثبـات لا ي قانون الإثبات، فهنا تقدیم أدلةلقانونیة حسب ما مرسوم فرق الإثبات ادعواه بط

یـة أو مادًق الطـرفین المتخاصـمین بـل علـى قاضـي البـداءة وفقـا لوقـائع الیقع قبولهـا علـى عـات

ى فـاذا كانـت ًاء من قبل المدعي لإثبات الـدعولیل الذي یقدم له إبتدالمسائل القانونیة قبول الد

عقــود الــشكلیة أو مــا شــابه الجــار أو عقــد البیــع أو اً بالمــسائل القانونیــة كعقــد الإیالــدعوى متعلقــ

غیـــر الرســـمیة أو مبـــدأ ًوالـــدلیل الكتـــابي ســـواء ســـندات رســـمیة أو یكـــون بطـــرق ذلـــك الإثبـــات 

  .نهایة المطاف الیمین الحاسماریة أو ق التجالثبوت بالكنابة أو الأورا

                                                
 .الخیون دور القاضي في إثبات الدعوى المدنیة، القاضي أحمد  عزیز جابر )١(
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ـــاوفـــي  ـــة ارتب ـــد مـــن الطـــرق ط احال ـــة فهنـــاك عدی ـــائع المادی ـــدعوى بالوق ـــات  الإدلیـــلول ثب

ًالمختلفة وفق ما مرسوم قانونا وفق قانون الإثبات، سواء كانـت الـدلیل  المعاینـة، أم الـشهادة، (ً

مدعى علیه عند إثبـات دفعـه المقـدم للقاضـي ذه الحالة ینتقل الى طرف ال، وه)الاقرار، الخبرة

اً بمـا یطمـئن الیـه یائًدر القاضـي عنـد ذلـك حكمـا قـضعي عـن بكـرة أبیـه، ویـصدلرد دعوى الم

  للنـــصوص التـــي یطلقهـــا علـــى الواقعـــةه وعلـــى القاضـــي أن یلجـــأ الـــى تفـــسیر المتطـــوررضـــمی

 ولكـي یطمـئن الأطـراف )..)مع مراعاة الحكمة من التشریع عند تطبیقـه(( )١(المطروحة أمامه

 مـــن شخـــصیة القاضـــي لأن وفـــق ًلـــك مـــن القـــضاء تـــارة وتـــارة أخـــرىذ  ُعند التقاضي أن یبین 

فان القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما یقتضي صـیانته  (()٢(الإثبات. من ق) ٥(المادة 

وابداء ون من العبث والإساءة ویوجب على المتخاصمین ومن ینوب عنهم الالتزام بأحكام القان

  .))ٕة والا عرض المخالف نفسه للعقوبةحسن النیة في تقدیم الأدل

ًوهنا یكون دور القاضي إیجابیـا تـارة وتـارة سـلبیا، فعنـد إعطـاء الإحـساس للأطـراف بـأن  ً

ٕســاحة القــضاء الــذي هــو قائــده هــي ســاحة للعــدل واحقــاق الحــق موضــوع بحــث الــدعوى وذلــك 

ودوره الـسلبي هـو عـدم الإنـصیاع للعبـث والإسـاءة حسب طرق الإثبات المرسومة فـي القـانون 

التــي یمكــن أن یمارســه أحــد الأطــراف وأمــام القاضــي بهــدف المماطلــة أو الهــرب مــن الأحكــام 

إذن فــــان دور القاضــــي فــــي تحدیــــد .  نفــــسه للعقوبــــة  ٕالتي تفرضها القانون والا سوف یتعرض

ي وهـو العمـود الفقـري لإدارة لبدائیـة مهـم ومحـوري ومركـزثبات في دعاوى الإطرق أو طریقة ل

 بغیــة إحقــاق الحــق دفعهــمبــات لإثبــات دعــواهم أو لتحدیــد أدلــة الإثاف ى وتوجیــه الأطــرالــدعو

ٍرار عادل وقانوني متبع فیها القانون وقانون الإثباتوالعدالة ضمن ق ٍ.  
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  المبحث الثاني

  طرق الإثبات بشكل المطلق
  

وجبه  والذي بم١٩٧٧ لسنة ٣٥ القضائي المرقم نظامًإبتداء وفق أحكام قانون اصلاح ال

ــانون الإثبــ ــه ق ــانون خــاص، حات فــي جمیــع المــسائل المدنیــة والتجتــم توجی یــث إن اریــة فــي ق

ٕعده على تبسیط الشكلیات وازاء مبدأ المساواة بـین المتقاضـین وان قـانوقوا  الإثبـات بالأصـل نٕ

قضاء  فیما بینهم لاسیما إن ساحة الًن الناس جمیعا وترسیخ المساواةتهدف الى نشر العدل بی

ًنــاس جمیعــا للوصــول جهــة نظــرهم هــي ســاحة لتحقیــق العــدل وهــي الوجــه التــي یــسعى الفــي و

ِضاة واســناد الحــق لأصــحابه مــن حقهــم هنــاك مــن خــلال المحــاكم والقــضاء والقــالیهــا لاحقــاق  ٕ

تـي تـصبح میـدانا  الولـة، والجـدیر بالـذكر ان هـذه الـساحةلال القـضاء وهـو المرفـق العـام للدخ

عــاء مــن قبــل أطــراف الــدعوى فمــن یفــوز بهــذا الــسباق هــو الــذي بیــده طــرق دلــشد حــصان الا

الإثبات وبشكل المطلق وجمیع الأدلة في حوزته هو الفائز في الدعوى ویستحصل علـى حقـه 

  .ِومن ثم تنفیذه واستحصاله من خصمه

 عـــن مجموعـــة مـــن بـــشكل المطلـــق علینـــا أن نقـــف ونتحـــدثولمـــا نـــتكلم عـــن الإثبـــات 

المباديء والمواد القانونیة التي یفتح ید وفكر ومصدر إبداع القاضي عند نظره وقائع الدعوى 

  :ومنها ما ذكر في قانون الإثبات

توســیع ســلطة القاضــي فــي توجیــه الــدعوى، إلــزام القاضــي بتحــري الوقــائع لاســتكمال ((

ومراعـــاة الحكمـــة مـــن التـــشریع عنـــد قناعتـــه، إلـــزام القاضـــي باتبـــاع التفـــسیر المتطـــور للقـــانون 

یط بأصـل ؤدي الـى التفـریـحة العامـة ولا یة الى الحد الذي یـضمن المـصلتطبقه، تبسیط الشكل

  .)١())....ٕ القضاء ساحة لتحقیق العدل واحقاق الحق الحق المتنازع فیه،

إذن القـــضاة علـــیهم أن یتبعـــوا فـــي الترافـــع الأســـس القانونیـــة المـــذكورات أعـــلاه بغیـــة أن 

ٍیكون القاضي ناظرا لجمیع أطراف الدعوى من منظور متساوي ً .  

بله من الخصم فان كلاهما بعد كل ذلك كل ذي المصلحة عند الترافع في دعواه وما یقا

لــى عیـة نظیفــة وذمتـه بریئـة ع أي حاشـیة شخــصیته المعنویـة أم الطبیيء الذمـةل بــرفـي الأصـ
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ًنا له بذمة المـدعى یإدعى المدعي دا ً، فمثلا أذیة أو مشغولیة ذمته بأیة حقوق قانونكل إلتزام

وعلــى ) بــريء الذمــة(علیــه وأنكــر المــدعى علیــه هــذا الــدین فمعنــاه المــدعى علیــه فــي الأصــل 

  . بهیة ذمة المدعى علیه بالحق المدعىلوي إثبات عكس الأصل ألا هو مشغعالمد

ل القاعـدة بهـذا الـصدد أما بصدد الحقوق العینیة فهذه القاعـدة بهـذه الـشكلیة لا ینطبـق بـ

ًالثابــت أصــلا أو عرضــا(هـي  ازة دلیــل یــ فــان الحةیــلاً حــق الملكثفمــ) ًالثابــت ظـاهرا(بــل هــي ) ً

 الإثبــات یقــع ءه لا یلــزم بالإثبــات، فــان عــبلظــاهر فمــن كــان الظــاهر یؤیــدحــق الملكیــة فــي ا

ًا مخالفــا لمــا هــو ثابــت أصــلا أو عرضــا أو ظــاهرایــدعي شــیئًدائمــا علــى مــن  ً ً ً ً
أو بفــضل  (()١(

لـــى بـــراءة ه القرینـــة القانونیـــة عذوجـــود ســـند الـــدین بیـــد المـــدین وفـــي هـــ ومثالهـــا قرینـــة قانونیـــة

لــشخص المنكــر فـــي الــدعوى هــو مـــن نبط أو القاضــي علیــه إســـتنباط إن اوهنــا نـــست. ))ذمتــه

ــه(یتمــسك بابقــاء الأصــل ألا وهــو  اهر فهــو الظــومــن یتمــسك بعكــسه أي بخــلاف ) بــراءة ذمت

عائــه وبعكــسه الیمــین لاد) أدلــة الإثبــات(لیــه عــبء الإثبــات وتقــدیم البینــة القانونیــة المــدعي وع

مـدني ) ٤٤٨م (ي التـي یعادلـه العراقالاثبات . من ق) ٧م(ا ما ثابت في هذ و.على من أنكر

 والعقـود قـانون الموجبـات) ٣٦٢(الفرنـسي والمـدني . مـن ق) ١٣١٥(المجلة و) ٧٧ و٧٦(و 

  .نسيالتو) ٤٢٠(ماللبناني و

سن ٕ وعــدم الافــراط بهــا حتــى وان كــان حــوهنــاك مبــدء قــانوني علــى القاضــي التمــسك بــه

. مــن ق) ٨م(النیــة هــي الــدافع ورائــه ألا وهــو عــدم الحكــم بعلمــه الشخــصي الــذي یــنص علیــه 

ــمــا عــدىثبــات الا لاً لا یجــوز فمــثم التــي العامــة علــى الروایــة بهــا،  الحــالات العامــة مــن العل

 الموضــوع بحجــةفس ى أخــرى بــن المــدعي بحجـة علمــه بــأن هنــاك دعـودعــوىللقاضـي أن یــرد 

  .ك الدفع إذا دفع به الخصم المتقابل بذلسبق الفصل إلا

 الایــصالات أو الــدفاتر أو مــا وفــي أكثریــة الأحیــان الخــصم یقــوم باخفــاء المــستندات او

ً یكـون واقعـا  بـأناح لهذه الظـاهرة لا یجوز السمعوى المدعى به لذالدیه من الأدلة لتوضیح د

 لــسد ان القــانون ســمح أو أعطــى للقاضــي أن یكــون لــه الــصلاحیةًمفروضــا فــي الــدعوى لــذا فــ

ًیـأمر أیــا مــن  (()٢(هـذه النیــة الـسیئة للخــصم، لــذا القاضـي لــه حــق أو الـصلاحیة المطلقــة بــأن

                                                
 .، شرح المجلة، منیر القاضي٣٢، ص١   شرح مجلة الأحكام العدلیة، علي حیدر، ج)١(
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧الاثبات .    ق)٢(
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لذي یكون بحوزتـه فـان إمتنـع عـن تقدیمـه جـاز اعتبـار إمتناعـه الخصوم بتقدیم دلیل الاثبات ا

ً، فمثلا في دعوى المحاسبة بین الطرفین فیدعي المدعي بأن المستندات والدفاتر )) علیهحجة

ت بحـوزة خـصمه، فـاذا أنكـر الخـصم  وما أدى من تلك المستنداختامیة والمیزانیةوالحسابات ال

ثبـات كـل ذلـك بحـوزة خـصمه بكافـة طـرق الاثبـات فـاذا عي باذلك فعلى المحكمـة تكلیـف المـد

افـــة  عى لاثبـــات كــل مـــا ذكــر اعـــلاه وبكد إذن علـــى المحكمــة الاســـتماع للمــدعنــثبــت ذلـــك، فأ

ر ذلــك وأثـ..  ملمـین بالمحاســبةت لاستحــصال حقـوقي الحــسابیة عـن طریـق خبــراءالاثبـاطـرق 

 هنــا ســیما المــراد إثباتهــا متعلقــة بالــدعوى لا یجــب علــى المــدعي أن یكــون الواقعــةكمبــدأ عــام

ومـن الأولـى أن نـشیر الـى أن المـسائل ونیة والوقـائع المادیـة ئ القانوعلینا الوقوف على المسا

مـــصادر القانونیـــة ال إن انونیـــة هـــي مـــصدر الحـــق المنـــشيء لتلـــك المـــسألة القانونیـــة وحیـــثالق

ع، الارادة المنفردة، كسب دون السبب، عمل الغیر المشروالعقد، [نون في محصورة حسب القا

سألة القانونیــة التــي هــي مــصدر الحــق المنــشيء لــه عي إثبــات المــلــذا علــى المــد(( )١(]القــانون

ًعینیـا شـيء غیـر ًإن الحق في ذاته شخـصیا كـان أم ((أو )) زواله أو تعدیله وسبب وجوده أو

ٕاته عقلا وانما هو یسمحسوس ویستعصى إثب : ره وهـيتنتج أو یستنبط أو یستخلص من مـصدً

  .)٢( ))الواقعة القانونیة التي أدت الى نشؤ الحق

أن [تــوفر فیــه الــشروط الــثلاث ا متعلقــة بالــدعوى وی المــراد إثباتهــةعــن یكــون الواقویجــب أ

ة وجــائز قبولهــا وأن  محــدود أخــرىهــا وتــارةی فمنتجــةًتكــون موضــوع النــزاع متعلقــا بالــدعوى و

بقرارهــــا المــــرقم  او التطبیقــــات القــــضائیة ووبهــــذا الــــصدد یــــذكر القــــرار] یكــــون محــــل النــــزاع

ت وجـــد أن محكمـــة  البـــداءة أصـــدر[علـــى تـــنص ] ١٦/٤/١٩٦٣ فـــي ٦٢/حقوقیـــة/٢٢٦٣((

..  المدعي في لائحته الایـضاحیة–ا الممیز تلاحظ الدفوع التي أوردهحكمها الممیز دون أن 

لل مما لها تأثیر على نتیجة الدعوى تجعلها مدار بحثها ومناقشتها لاحتوائها على أسباب وعو

ــذي تــصدره فعــدم قیــام المحكمــة بــذلك ممــا أخــل بــصحة الحكــم الممیــز قــرر نقــضه  والحكــم ال

ًواعادة الأوراق للسیر مجددا   .)٣()) في الدعوى وملاحظة ما ورد أعلاهٕ

                                                
 . السنهوري، التعلیق على الاثبات٤٨، ص١، بند١ ص،١   الوسیط، ج)١(
 .، قواعد الإثبات٦٣احمد أبو الوفا، ص.    التعلیق على نصوص الإثبات، د)٢(
 )١٦/٤/١٩٦٣ في ٦٢/حقوقیة/٢٢٦٣(  القرار القضائي المرقم  )٣(
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إجـــراءات الإثبـــات تبـــین مـــن خـــلال  ((حظـــة كـــل ذلـــك علینـــا أن نـــصل الـــى إنملاومـــن 

 وهدمـــه ونفـــي حجتـــه كـــاجراءات الـــدلیل أمـــام القـــضاء للاســـتدلال بـــه أو تجریمـــهطریقـــة تقـــدیم 

ٕق واجـــراءات الإدعـــاء بـــالتزویر والمـــضاهاة واســـتماع الـــشهود، وان إجـــراءات الإثبــــات التحقیـــ ٕ ٕ

  .)١())نظام القضائي وهي الإجراءات الشكلیةالنظام العام ولتعلقها بالمتعلق ب

قانونیـة  من الأدلـة البعضكمة بأن المدعي له اثابت في إجراءات المرافعة والمححیث ال

ــه والمــ لأدلــة تعــود دعى علیــه بــنفس القیــاس والــصلة وهنــاك مجموعــة مــن اًالتــي تعتبــر حقــا ل

مــن الأدلــة ] ونیــةالكتابــة والــشهادة والقــرائن القان[ الأدلــة القانونیــة مثــل ممارســتها للمحكمــة فــأن

ٕ علیـــه وان مـــن حـــق المـــدعى] ر والیمـــینالاقـــرا[التـــي مـــن حـــق المـــدعي إثارتهـــا فـــي الـــدعوى و

مـن حـق وعمـل المحكمـة وهنـا واجـب علینـا ] ةیوالخبرة، والقـرائن القـضائالاستجواب والمعاینة [

 فـان قـانون الاثبـات العراقـي هـو الـذي يإن تقاضى الأجنبي أمـام القـضاء العراقـ (()٢(أن نقول

ًلأجنبـي شخـصا طبیعیـا أم یسري بشأن إجـراءات الاثبـات لتلـك الـدعوى سـواء أكـان الـشخص ا ً

ن ًحكمیا مركز ادارته في العراق أو كـان لـه مجـرد فـرع أو وكالـة فـي العـراق إذا نـشأ النـزاع عـ

  .))عمل من أعمال الفرع أو الوكالة

الـذي ) ٢١/٥/٩٧٥ فـي ٧٥/ش/١٤٢(وحیث إن التطبیقـات القـضائیة تؤیـد هـذه الجهـة 

ج في بلد الزوج فان محكمـة زواوقد أبرم عقد الًنبیا یة والزوج أجإذا كانت الزوجة عراق((ینص 

حقوقیــــة /٨٨٠ (ٕ وان القــــرار المــــرقم)٣())نفقــــة الولــــدالمختــــصة بنظــــر دعــــوى بلــــد الــــزوج هــــي 

  :ینص كما یلي) ٦١١٧/١٩٧١ في ٧١/ثانیة

ئي فیــه عنــصر أجنبــي حــول المحكمــة یتعــین علــى المحــاكم عنــدما یثــور نــزاع قــضا) أ((

جنبیـة ثـم تبحـث فـي حكمـة أالقضائي بینها وبـین م(تصاصها ًن تبحث أولا في اخاالمختصة، 

لقــد أورد القــانون المــدني التنـازع الــدولي مــن حیــث الاختــصاص القــضائي ) ب. تنـازع القــوانین

ث الاختــصاص یــمــن بحــث التنــازع مــن حیــث المكــان وأورد التنــازع الــدولي مــن ح) أ(بــالفقرة 

                                                
 .٩٦    قانون الإثبات، المحامي محمد علي الصوري، ص )١(
 .٢٠محمد علي عرفه، ص. نون المدني المصري، التقنین المدني الجدید، دلقال   المذكرة الایضاحیة )٢(
 ).٢١/٥/١٩٧٥ في ٧٧/ش/١٤٣٢(   القرار القضائي )٣(
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قـضائي ختصاص ال قواعد الا)ج.  القوانینى بتنازعمنه وهو ما یسم) ب(یعي في الفقرة التشر

 وهــي اختــصاص وظیفــي لا یجــوز الاتفــاق علــى مــا مــن النظــام العــام وتتعلــق بأعمــال الــسیادة

 أوجـب لقـد/ ء/المدني. من ق) ١٦، ١٥، ١٤(ها وقد حصرها المشرع العراق في المواد فیخال

منـصوص علیهـا فـي المـادة  اق في الأحوال اللعرجنبي أمام محاكم االقانون المدني مقاضاة الأ

 للمحكمــة العراقیــة ویكــون الاتفــاق علــى مــا يمنــه وبتوفرهــا یتــوفر الاختــصاص القــضائ) ١٥(

  .)١())ًیخالف ذلك باطلا

 القاضـــي والقـــضاء ســـلطة واســـعة بغیـــة الوصـــول الـــى وهنــاك إجـــراء قـــانوني الـــذي یمـــنح

ـــة وتحقیـــق واتمـــام حقـــوق ـــاك عـــذر مـــ الأطـــراف فمـــثٕالحقیق شروع ومقبـــول لـــدى  لاً إذا كـــان هن

 الیمــین، أو حــضور حلــفلقــضاء لكــي یقــرر قبــول عــدم حــضور الخــصم بنفــسه لاســتجوابه وا

و تنـدب أحـد قـضاتها الإثبـات أ.  ق١٥م) هادته، جاز للمحكمة أن تنقـل الیـهالشاهد لمساع ش

تحلفــه فــي مكانــه أو تنیــب المحكمــة التــي یقــیم الخــصم أو الــشاهد أو المطلــوب للانتقــال الــى 

ي فحواهـا تـدخل ضــمن الإثبـات فـ الـذي یتــضمنه قـانون تهـا للقیـام بـذلك، إذن هـذا الإجـراءدائر

توسـیع (( الإثبات التي تنص على. من ق) ١(ة  ما تحتویها نص المادأحكام ومفاهیم ومغزى

ق الـسلیم لأحكـام یـسلطة القاضـي فـي توجیـه الـدعوى ومـا یتعلـق بهـا مـن أدلـة بمـا یكفـل التطب

، حیـــث إن أدلـــة الإثبـــات التـــي )٢())منظـــورة الحكـــم العـــادل فـــي القـــضیة الىًانون وصـــولا الـــالقـــ

  .ه قانون الإثبات نتركه للمباحث الأخرى التي تلي هذا المبحث من حیث مناقشتهاضمنتت

  

  

  

  

  

  

                                                
 .)٢٧/٦/١٩٧١ في ٢/٧١حقوقیة /٨٨٠(   القرار القضائي )١(
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧الإثبات المرقم .    ق)٢(
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  المطلب الأول

  طرق الإثبات بالشكل المباشر
  

عدیــد أو ى  علــ١٩٧٩ لــسنة ١٠٧بــات العراقــي المــرقم ثالجـدیر بالــذكر یحتــوي قــانون الإ

  :عیدة محصورة ومحددة من أدلة الإثبات وكما یلي

ـــة والأوراق غیـــر [ ـــسندات الرســـمیة والـــسندات المادی ـــابي ومـــا یتـــضمن مـــن ال ـــدلیل الكت ال

ـــأتي دور الإقـــرار وبأنواعـــه الإقـــرار البـــسیط أو  ـــم ی الموقـــع علیهـــا والـــدفاتر والـــسندات، ومـــن ث

هادة والقـرائن القانونیـة والقـرائن القـضائیة المركب او الموصوف ویلـي الاسـتجواب ومـن ثـم الـش

  ].ن ومن ثم المعاینة والخبرةیم الأحكام ویلي بعد ذلك الیوحجیة

حیــث ان الإثبــات أو طــرق إثبــات المباشــرة تــأتي هــذا المــصطلح مــن إن فــلان دلیــل هــو 

د ٕمباشر وفلتان هو غیر المباشر وان طرق الإثبات المباشر منصب مباشرة على الواقعة المرا

إثباتها للقـضاء أو عنـد بـروز النـزاع أو عنـد وجـود النـزاع علـى الحـق مـا بـین طـرفین أو أكثـر 

 نـربط هـذه الأدلـة اولا بـأس لنـا إذ]  والمعاینـة والخبـرةالكتابـة والـشهادة[ًدلة حـصرا هـي وهذه الا

ــة الواجــب علــى المــدعي تقــدیمها للقــضاء عنــد الترافــع ورفــع الــدعوى ألا وهــي  المباشــرة بالأدل

  ].الكتابة، الشهادة، القرائن القانونیة[

رق الإثبات الغیر المباشرة فهي لا تنصب على الواقعـة أما الأدلة الغیر المباشرة أو ط((

فقهــاء علــى إن ٕقــرار والیمــین واتفــق الن طریــق الاســتنباط كقــرائن والإشــرة بــل تــستخلص عــمبا

ً قانونــا أمــا الأفعــال القانونیــة فهــي باتهــا بجمیــع طــرق الإثبــات المحــددةثالوقــائع المادیــة یمكــن إ

ًلأدلة المهیئـة سـلفا وهـي الأدلـة الكتابیـة وتخـضع لرقابـة محكمـة التمیـز جمیـع خاضعة لنظام ا

 كــل متــى یجــوز اســتعمال كــل منهــا وتحدیــد قــوةبــات وبیــان المــسائل المتعلقــة بتعــین طــرق الإث

  .)١())عقائونیة لا الو المسائل تعتبر من المسائل القانق لأن هذهیطر

ًإن موضـوع كـل دعـوى هـو اثبـات حقـا مـن الحقـوق سـواء  ًحقـا شخـصیا أم عینیـا بنوعیــه ً ً ً

ً خصمه المنكر لهذا الحق لأن إذا لم یكن هناك إنكار كلا أم جزء فلا یندلع النـزاع حتـى ضد ً

                                                
ً  نقــلا عــن عبــدالرحمن ٩٨٥، ٣٨٣مــات، ص  فــي أصــول المحاكز   الــدكتور رزق االله انطــاكي، الــوجی)١(

 .٢٥٨، ص ٢العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة،ـ ج
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 خـصمه لـذا فمـن ادعـى جـاء الـى القـضاء لاستحـصال حقـه مـنن الأطـراف الالتًیلتجأ طرفـا مـ

دعــاء وعلــى القاضــي أن یمكــن الإًات بــالطرق المرســومة قانونــا حــسب  الاثبــبءذلــك علیــه عــ

ًإخـلالا ا الحق للمدعى من قبل القـضاء یعـد یفسح المجال للمدعي لإثبات إدعائه ورفض هذو

ًبالحق ذاته واخفاقا له، وعند تم  للأثبات وبعد المناقشة وقبول عي إثارة دلیلهللمدكین المحكمة ٕ

 علیـه عىثبات ما یدعیه وكذلك منح المـدعي المجال الكافي لإومنح المدصحة الدلیل المقدم 

ًون محـلا  إن مـا یكـر الـى إدعـاء المـدعي، وعلینـا أن نـشیلـدحضثبات دفعه أو  لإلتقدیم دلیل

المادیــة لأن رة هــي إیمـا التــصرفات القانونیـة أو الوقــائع شـلطـرق الإثبــات المباشـرة والغیــر المبا

ً محـلا للإثبـات بـل یكـون النـصوص محـل التفـسیر والتأویـل لـیس ونالنصوص القانونیـة لا یكـ

ـــائع و تفـــسیر النـــصوص وتكیـــف الون لأ!!إلا ـــانوني مق عـــین آخـــر مـــن أمـــور أحالتهـــا بـــنص ق

عي  الدعوى مسألة قانونیة لا یتقید بها القاضي بتكیف المدإن تكیف واقعة((القضاء والقضاة 

 هنــا ،)١())....ً خاطئــا للوصــول الــى عــرض ًبــدعواه عــن جهــل أو یعتمــد بتكیــف دعــواه تكیفــا

 القانون علـى ٕ، أي بیان واقامة الدلیل أمام القضاء حسب ما رسمهنأتي الى الإثبات القضائي

 ًبوصفها مـصدرا للحـق أو الالتـزامه على الواقعة ذاتها ائ أي الدلیل یقع أعبوجود واقعة قانونیة

وهنـاك عناصـر )) ثبـاتًردا یستعصي علـى الإًباره أمرا مجباعت(( )٢(والسبب في ذلك إن الحق

 إتباعــه ثبــات الواجــبلقــضائي وشــروط الواقعیــة محــل الإثبــات ومــن أهــم عناصــر الإالإثبــات ا

كـون محـددة  تشروط الطبیعیـة وأنالـ(روطه یتطلـب شـو) انونعنـصر الواقـع، عنـصر القـ(هي 

ًتحدیدا كافیا وأن تكون ممكنة غیر مستحیلة وأن ت شروط القانونیـة وأن لا الـوكـون متنـازع فیهـا ً

  . في الدعوى وأن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجةهنون إثباتتكون مما یحرم القا

 لــه حجیتــه فــي  الــذي یعتبــر منتجــة فــي الــدعوىلیلبــات وفــق القــانون والــدوان طــرق الإث

ـــات وللخوصـــم أن یختـــاروا الـــدلیل الـــذي هـــم یـــودون ابـــرازه للقـــضاء لإثبـــات حقهـــم ضـــد  الإثب

ًفمـثلا إذا إختـار طرفـا دلـیلا(( )٣(لذي یجیـزه القـانونخصمهم وا ً دَل َـد ذلـك ععـً معینـا لإثبـات وبً

ًعن ذلك ولجأ الى دلیل آخر فله هذا الحق سواء عجز عن الإثبات 
بالدلیل أو عدل عن هـذا ٍ

                                                
 ٣١/١٠/١٩٨١ و٢٥/٧/١٩٨١في ) ٩٨١/ ٤٦٠، ٢٢١(موسعة المرقمین .    قرار محكمة التمیز،ه)١(

 .٤٨٣، ص٥٠، ص١٣ لسنة ٤، ٣مجموعة الأحكام العدلیة العدد 
 .٤٨، ص٣٥ ص،لمدني الجدیدا.    السنهوري، الوسیط في شرح ق)٢(
)٣(   https://n.facebook.com,photos 
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ًالدلیل بعد المضي به ما عدا الیمین لكون اللجؤ الـى الیمـین یعتبـر نـزولا عمـا عـداه مـن أدلـة 

  ).)تالإثبا

ن طلب توجیه الیمین یتضمن النزول عما عداها من إ(الإثبات .  من ق١١١وحسب م 

القاضي في تقدیر أدلة الإثبات الذكر هناك بعض القیود على سلطة والجدیر ب) طرق الإثبات

  :وهي

  .الاقرار والذي لا یستطیع القاضي تقدیر الدلیل بل علیه أن یتأكد من توفره  -١

ى القاضـــي أن لا یتعـــسف فـــي ســـلطته التقدیریـــة للـــدلیل بـــل وســـلطة المنطـــق والـــذي علـــ  -٢

  .القاضي التقدیریة تخضع لرقابة محكمة التمیز

ن المــذهب المخــتلط فمــن دراســة مــإن المــشرع العراقــي ذهــب الــى الأخــذ بموقــف واضــح 

نصوص قـانون الإثبـات العراقـي یتبـین لنـا الـدور الإیجـابي للقاضـي مـن خـلال توسـیع سـلطته 

والمـــادة  ) ٧١(والمـــادة ) ١٧(والمـــادة ) ١(كیـــره فـــي توجیـــه الـــدعوى حیـــث إن المـــادة وأفـــق تف

وحالة الاستجواب وحالة توجیه الیمین كما یجیز القانون للقاضي الاستعانة بخبیـر أو ) ١٢٠(

للقاضي أن یدعوا أي شخص للاستیضاح منه ) ٦٩(أكثر اذا اقتضى الدعوى وأجازت المادة 

للقاضـي مـن خـلال منعـه مـن الحكـم علـى أسـاس علمـه الشخـصي الـذي ویتبین الدور السلبي 

  .یعلم به أو على العلم به خارج القضاء

تـصرف القـانوني الـذي الحیث إن القانون العراقي لا یسمح الأخذ بـدلیل الـشهادة لإثبـات 

ًدینــارا لــذا فــان القــانون العراقــي أعطــى للقاضــي ســلطة إیجابیــة واســعة ) ٧٥٠٠(لا یزیــد عــن 

ـــبعض أدلـــة لتوج ـــده ب ـــسلبي فـــي منعـــه مـــن الحكـــم بعلمـــه الشخـــصي وتقیی ـــدعوى ودور ال ـــه ال ی

 في الإثبات التي على الإثبات، ولا بد لنا أن نطلع هنا على بعض المباديء الأساسیة العامة

مبدأ حیـاد القاضـي اثنـاء الترافـع والتقاضـي (قید بها وعلى سبیل المثال لا الحصر القاضي الت

  :یتمثل بـ

  .دة عدم جواز الجمع بین صفتي الخصم والحكمقاع  -١

  .قاعدة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه  -٢

  .وجوب المساواة بین الخصوم أمام القضاء  -٣
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والجدیر بالذكر مبدأ حیاد القاضي لا یعني سلبیته فلا تعارض بـین هـذا المبـدأ والـسلوك 

فـي الأدلـة المباشـرة ألا وهـي ضي في ادارة الدعوى وهنا نقول إن عـبء الإثبـات جابي للقاالإی

علـــى المـــدعي وهـــو الـــذي یتمـــسك بخـــلاف یقـــع إثباتهـــا )  والمعاینـــة والخبـــرةالكتابـــة والـــشهادة(

الظــاهر عنــد إنكــار المــدعى علیــه وبهــذا الــصدد هنــاك ثــلاث قواعــد وضــعها القــانون للإثبــات 

  :وهي

ثبـات عكـس ذلـك مـدعي إالأصل براءة الذمة ومن یتمسك بخـلاف هـذا المبـدأ ألا وهـو ال  -١

  . المذكورةبطرق الإثبات

تحدید المدعي والمدعى به، هنا المدعى به هـو موضـوع النـزاع محـل الـدعوى والمـدعي   -٢

هو من یدعي خلاف الثابت، والثابت هو من یتمـسك بالأصـل والأصـل هـو بـراءة ذمتـه 

ومــشغولیة ذمتــه إذن الــذي یــدعي خــلاف هــذا الأصــل هــو المــدعي ومــن هنــا یقــع عــبء 

ثبات على هذا المدعي وعلى القاضي عند إنكار المـدعى علیـه وتمـسكه ببـراءة ذمتـه الإ

ـــدعوى ـــات ال ـــدعوى ومـــن ثـــم . أن یكلفـــه بإثب ـــه ال ـــأتي دور القاضـــي فـــي توجی ـــدإذن ی ٍوعن

بـات فـي قـانون الإث القانوني حسب ما مرسوم ي عن الأدلة ویستعمله حق المحكمةالتحر

اعانة إحضار الشهود إن شـاء ذلـك اح منه أو الاستیضة إدخال من یرد وله حق ممارس

لتوضــیح الأكثــر أو إســتجواب الأطــراف شــاء أم أبــى أو تجــري المحكمــة المعاینــة لموقــع 

العقــار أو اللجــؤ الــى الخبــراء المملــین بالــشأن المطلــوب فیــه تقــدیم خبرتــه فیهــا أو إجــراء 

نباط القـرائن القانونیـة إجراءات صحة السندات الكتابیة الرسمیة أو الغیر الرسمیة أو إسـت

  .ٍوكل ما یتطلب على المحكمة القیام بها بغیة إحقاق الحق والتوصل الى حكم عادل
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  المطلب الثاني

  طرق الإثبات الغیر المباشرة
  

 نتعـــرف الـــى مـــصطلح الغیـــر  طـــرق الإثبـــات الغیـــر المباشـــر، هنـــاهنـــا نـــأتي الـــى ذكـــر

قعة المراد إثباتها أمـام ل غیر المباشر على الواالمباشر، یقصد به إن هذه الأدلة منصب بشك

الإقـــرار (هنـــا علینـــا القـــول بـــأن ) القـــرائن والإقـــرار والیمـــین(قـــضاء وتلـــك الأدلـــة محـــصورة بــــ ال

لقــرائن إثــارة دفوعــه أمــام القــضاء أمــا، اعلیــه عنــد دلیلین المــرتبطین بالمــدعى همــا الــ) والیمــین

 والتوقـف علیـه ي وحق ممارستهما بین حق المدعي والقانوني هو دلیل مختلط ئبنوعیه القضا

ًالاقرار لغة عبارة عن وضع الشيء في مكانه واثبات ما كان متزلـزلا، أو ((من قبل القاضي،  ٕ ً

ِمترددا بین الثبوت والجحـود واقـررت بـالحق أي أذعـت وأعترفـت بـه وقـرره بـالأمر حملـه علـى  ً

أنه اعتراف شخص بحق علیه لآخـر سـواء حیث یعرف الفقهاء الإقرار ب((، )١( ))الاعتراف به

  .)٢())قصد ترتب هذا الحق بذمته أم لم یقصد ذلك

لمـدعي لـصدق  الـى إثبـات اج علیـه لا یحتـاالشخص وأمام القضاء بحـق المـدعىفاقرار 

هـو یجب أن یكـون الاقـرار الـذي ًى محلا للنزاع أمام القضاء وهذا الإقرار وبهذا الاقرار لا یبق

إرادة جدیـة حقیقیـة، لمقـر نفـسه ومـن تعلقة بالمدعى علیـه أن یـصدر مـن احقوق المالحق من 

ـــى صـــاحبه ((ن الاقـــرار أمـــام القـــضاء لأ ـــي تـــصح موضـــوعا حجـــة عل ًفـــي جمیـــع الأمـــور الت

لخـصم حدیـد فـي القیمـة لأنـه أختبـار مـن اللإدعاء أمام القضاء دون تخصیص فـي النـوع أو ت

 اعترف الخصم بواقعـة مـدعى بهـا فـلا یـصح إذا(( و)٣()) إنشاءهلواقعة حصلت أو بحق سبق

ر مـــن للقاضـــي أن یجعـــل لثبوتهـــا محـــل تقـــدیي باقامـــة الـــدلیل علیهـــا ولا یجـــوز تكلیـــف المـــدع

 بوجــود الحــق للمــدعي بــل هنــاك  ً، وفــي بعــض الأحیــان لا یعــد مــن الخــصم اقــرارا)٤())جانبــه

شكل ضمني وخفي أو تحت ار یصدر بالعلنیة المطلقة بل الاقرًمنیا أي لیس بشكلیة ًإقرارا ض

ًآخـــر فمـــثلا یكـــون المـــدعي عـــاجزا عـــن إثبـــات حقـــه فـــي الـــدعوى فیٍســـتار تـــصرف  طلـــب مـــن ً

                                                
 .١٩٠، ص ١، المنجد المعجم الوسیط، ج٢٨٩٠، ص١   القاموس المحیط، ج)١(
 .٤٢١، ص٢   الدكتور عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسیطـ، ج)٢(
 .٣٠٧   الدكتور أدم وهیب النداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، ص)٣(
 .٤٦٥  الدكتور احمد نشأت، رسالة الإثبات، ص )٤(
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جـــراءات صـــورة بعـــد إالمحكمـــة تحلیـــف المـــدعى علیـــه الیمـــین الحاســـمة لعجـــزه عـــن الإثبـــات ف

ًالمدعى علیه نـاكلا عـن أداء الیمـین فهـذا التـصرف یعـد إقـرارا ضـمنیا كون فیوصیاغة الیمین  ً ًُ

ًإقــرارا لأن الإقــرار ُه الــشكلیة ولكــن الــسكوت عــن واقعــة معینــة لا یعــد بحــق المــدعي ولكــن بهــذ

ًنــي الاخبــار والــسكوت لا یخبــر بــه أحــدا والإقــرار كــدلیل الغیــر المباشــر یكــون فــي بعــضیع ُ 

ًوصادرا من أحد طرفي الدعوى الأحیان أمام القضاء أي یجب أن یكون الإقرار أمام القاضي 

م فـي الـدعوى أثنـاء نظرهـا أمـام المحكمـة الاقرار القـضائي هـو إعتـراف الخـص((د لصدوبهذا ا

  .)١()) واقعة قانونیة متعلقة بهابصحة

ویجب تارة أخرى أن یـصدر الاقـرار أمـام القـضاء واثنـاء نظـر الـدعوى المتعلقـة بالواقعـة 

ر أمــام القــضاء وٕاذا كــان الاقــرا.. التــي حــصل فیهــا الاقــرار وبواقعــة تتعلــق بالــدعوى المنظــورة

ًولكــن فــي دعــوى أخــرى فهــذا الإقــرار لا یعــد إقــرارا قــضائیا لأن لــم یــتم فــي الــدعوى موضــوعة  ً

ًالنزاع والإقرار بل یعتبـر إقـرارا غیـر قـضائیا، وفـي بعـض الأحیـان هنـاك إقـرار الغیـر المباشـر  ً

 الـدعوى الاقرار غیر القضائي هو الذي یقع خارج المحكمة أو أمام المحكمـة فـي غیـر((وهو 

  .)٢())مت بالواقعة المقر بهایالتي أق

وعلینــا أن نــتكلم عــن واقعــة وجــود التنــاقض فــي الاقــرار الــذي فــي أكثریــة المحــاكم یكــون 

 ٦٥موضوع الجدل أو موضـوع مثیـر فـي الـدعاوى المطروحـة والمنظـورة أمامهـا حیـث تـنص م

ت التـي بهـا یـتم رفـع والجدیر بالذكر وباختصار هنـاك ثـلاث حـالا. الأثبات على ذلك. من ق

  :التناقض في الاقرار المنطلق من المقر وهي

  .بقرار من المحكمة  -١

  .بتصدیق الخصم  -٢

  .بالتوفیق بین الاقرار بین متناقضین  -٣

ته إلا ان المـدعى علیهـا أنكـرت ذلـك ولكـن فلان المرأة هي زوجً رجلا یدعي بأن ًفمثلا  :ًأولا

 مكتــسب الدرجــة القطعیــة وبعــد مــدة یتــوفى الرجــل المــدعي یثبــت زواجــه بحكــم قــضائي

المدعي فان الزوجة لها حق الإرث وطلبها فهـذا الطلـب لا یـتم إلا مـن الزوجـة فهنـا لا 

  .ًیعتبر الزوجة التي تقر بالزواج متناقضا مع إنكارها السابق

                                                
 .١٦٦اریة، صج   الدكتور احمد أبو الوفاء، الإثبات في المواد المدنیة والت)١(
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧، قانون الإثبات ٩٥/٢   م)٢(
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وبعـد ذلـك ) یـعالب(فاذا إدعى المدعي بأن الدین المترتب بذمة المـدعى علیـه كـان عـن   :ثانیا

َعــدل المــدعي وبــین  َ صــدقه خــصمه اا التنــاقض إذفهــذ) القــرض(ن ســبب الــدین هــو بــأَ َ َ

  .ًلیه بصحته لا یكون هذا تناقضالمدعى عا

ًفاذا ادعى المدعي بأن الكتاب كان مستعیرا من قبله وبعد ذلك ادعى بأن الكتاب ملكا   :ًثالثا ً

دعــى المــدعي بــأن لــه هنــا هــذا التنــاقض مــانع مــن ســماع الــدعوى ولكــن بــالعكس اذا إ

ًالكتاب مستعیرا من قبله وبعد ذلك اشترى الكتاب فهنا لا یعد تناقضا بل رفعا للتناقض  ً ً

  .بتوفیق بین الإقرارین

اً ًة أو حكمـا ومعلومـقیقـًیكـون موجـودا ح ًوهنا لزاما علینا أن نقول بأن المقر لـه یجـب أن

ر علینـا أن دیر بالـذكًمـشروعا والجـًلذلك المقر به عمـلا ًافة وفق صدور الاقرار وأن یكون إض

هـو (( الاسـتجواب ننعم لأ/ واب، الجوابن الاقرار والاستج بیك علاقة مانتطرق الى هل هنا

ٕ وعنـد إجـراء وارهـاق ،)١())مناقشة الخصم بالذات في مجلس القضاء وسؤاله عن وقـائع معینـة

ًابة معینـة كـلا أم  إجو الخصم المتقابل للاستحصال علىالخصم بمناقشته من قبل المحكمة أ

ًجــزء وبعــد ذلــك یعــد ذلــك إقــرارا أغلـــب ((ذا الــصدد هــو إن رأي الفقــه بهــً محـــسوبا علیــه، أمــا ً

ًه فان الاقرار كثیـرا  اذا أقر بعضهم بتى وحرون بالحق المدعى به أمام القضاءلخصوم لا یقا

ٕتسرا أو غامضا لا یفي بالمراد واذا استدرج أو أحرجما یأتي مب ً  سؤال والمناقشة یجوزال ب،)٢())ً

 ملكیتـه للمـدعى دلیل الغیـر المباشـر ویعـودالـأن یتم استحصال أقـرار منـه، لـذا مـا دام الاقـرار 

ً علیــه اذا كــان لاعبــا وخــصما ذكیــا یــتمكن مــن الافــلات مــن تقــدیم الاقــراعلیــه، فــان المــدعى ً ر ً

عـض الأحیـان فـان ي باقعة معینة والحق المترتب منها، فـللمحكمة وذلك بهدف التملص من و

 إقــرار صــریح بــسیط أن عى علیــه الــذكي فــي الــتملص والتلاعــب یــتمكن مــن الإفــلات مــنالمــد

بزكــاوة مطلقــة ولكــن علــى حــساب ذا الحــق ى علیــه یمــارس هــدعكمــة ولكــن المــاقــر بــه للمح

 تقـــدیم إقـــراره للمحكمـــة ولكـــن بنـــوع مـــن ذا لجـــأ الــىالحقـــوق المـــسلوبة مـــن الآخـــرین لـــضــمیره و

ر ذكـر أنــواع ر ولكــي نطلـع علـى ذلـك وجــب وباختـصایفیـد خـصمه مــن ذلـك الاقـراالأنـواع لا 

  :نقسم الىٕى وان الاقرار ی تفید خصم المدعى علیه وهو المدعي في الدعوُالاقرار وأیهما

  .)الاقرار البسیط، الاقرار الموصوف، الاقرار المركب(

                                                
 .٢٦٠، ص٩٥٥، القاهرة، ٢ الاثبات في المواد المدنیة، ط   عبدالمنعم فرج الهدة،)١(
 .٥٢٦، بند ٤٤ ص،٢   أحمد نشأت، ج)٢(
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أو الاضــافة وغیــر یل  تعــدن الخــصم بمــا یدعیــه المــدعي دوالاقــرار البــسیط هــو اعتــراف -

  .واحدة فقط ابلة للتجزئة كونه یتكون من واقعةق

علیه بعد  یقوم المدعىه المدعي ولكن یدعیهو اعتراف الخصم بما [الاقرار الموصوف  -

ف ل الاقــرار ویجــب أن یكــون هــذا الوصــ تعــدی آخــر یــؤدي الــىافة وصــفالاقــرار باضــ

، أي یجــــب أن یكــــون ]تًموجــــودا وقــــت نــــشوء الاقــــرار لا بعــــد نــــشوئها مــــن حیــــث الوقــــ

ًالوصـف المـضاف الـى الاقـرار منـشاء وقــت نـشوء الالتـزام، فمـثلا اذا أقـر المـدعى علیــه  ً

مته بالمبلغ المدعى به ولكـن اضـاف الوصـف الـذي أدى الـى تعـدیل الاقـرار ذیة لبمشغو

ًیجب أن یكون الوصف منشاء وقت نشوء الالتزام أي وقت نشوؤهما في آن واحـد فمـثلا  ٍ ً

حیـث إن الاتفـاق علـى ) الأجـل، الـشرط(دعى علیه بالدین ولكن یعطي الوصف یقر الم

ــة) الــدین(لتــزام وء الا نــشهــذا الأجــل أو هــذا الــشرط ینــشاءان وقــت  لا یمكــن وهــذه الحال

كـب حالـه ٍ في آن واحد، أمـا الاقـرار المرلتین لكونهما قد انشئاتجزئتها الى واقعین منفص

الفــرق مــا بــین الاقــرارین فــي وقــت نــشوؤهما ففــي  حــال الاقــرار الموصــوف إلا ان هنــاك

اقــرار المركــب الوصــف المعــدل للاقــرار لا تــأتي ولا تنــشأ وقــت نــشوء الالتــزام الأصــلي 

 لمركـب المـضاف الیـه وهـواففـي الاقـرار (( لتزام الأصليتأتي بعد نشوء الاالمقر به بل 

 )١())لالـة الواقعـة الأولـى دأنها التـأثیر فـيالواقعة الجدیدة الى الاعتراف المقر بها من ش

ًار الأصـلي مـرتبط بهـا ارتباطـا ن في الاقرار المركب اذا كان الوصف الذي یلـي الاقـرإذ

ًقــا بحیــث لا یتــصور وجــود احــداهما دون وجــود الآخــر فبهــذا الــشكل لا یمكــن تجزئــة وثی

كـــان ینمــا اذا  بوعلینــا الأخــذ بــه كوحــدة واحــدة أم لـــم نأخــذ بــه كوحــدة واحــدة،الاقــرارین 

زئة فیجوز تجزئتهما وتكلیـف المـدعى علیـه باثبـات دفعـه، والحالـة هـذه ًالاقرار قابلا للتج

دعي یـدعي وجـود الـدین بذمـة ًتصور المرء وجود الواقعـة دون الواقعـة الأخـرى مـثلا المـی

ًفیقر المدعى علیه بهـذا الـدین الـذي كـان بذمتـه ولكـن دفـع وركـب وصـفا المدعى علیه، 

ًا مركبــا لأن لا ء المــدعي المــدعى علیــه مــن الــدین، فهــذا الاقــرار إقــرارآخــر ألا وهــو إبــرا ً

ًیتعــدى وجـــود الابــراء بـــدون وجــود دینـــا لــذا والحالـــة هــذه لا یمكـــن تجزئتهمــا واذا ادعـــى 

 هــذا الــدین بذمتــه عى علیــه ویقــر المــدعى علیــه بوجــودي وجــود الــدین بذمــة المــدالمــدع

ًأنه أیضا لدیـه دینـا بذمـة الولكن دفع ب ز ه الحالـة یجـومـدعي وهـو یریـد مقاصـته ففـي هـذً

  .جزئتهما لعدم تصور وجود الآخر دون الأخرىت
                                                

 .، قواعد الاثبات١٦٨ فرح، ص   دكتور توفیق حسن)١(
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ًالـذي یعـد أیـضا أحـد الأدلـة الغیـر ) الیمـین(ًوبعد ذلك علینـا أن ننـاقش قلـیلا حـول دلیـل 

 وحــق مــن حقــوق الأدلــة التــي تمــس المــدعى علیــه دون المــدعي والیمــین مــن الجانــب المباشــرة

ًإشهاد االله عز وجل على صدق ما یقوله الحالف تقویة لهذا القول وتعزیزا ((ن الفقهي عبارة ع

 وحسب فقهاء المـسلمون هنـاك ثـلاث أنـواع مـن )١())له وهو عمل دیني ومدني في وقت واحد

  ].یمین غموس، یمین منعقدة، یمین اللغو: [الیمین

یمـین (بـات وهمـا ثحیث ان الیمـین القـضائیة تنفـسم الـى نـوعین رئیـسین حـسب قـانون الإ

نــد  بهــا الـدعوى وذلــك ع هــي الیمـین التــي تنتهـي الیمـین الحاســمة، فــان)حاسـمة، یمــین متممـة

بــات عــن الإثبــات وتكلیفــه المحكمــة بالإثي وعجــز المــدعي إنكــار المــدعى علیــه دعــوى المــدع

 بــات فیعطیــه حــق تحلیــف خــصمه الیمــینًفانــه یعلــن عجــزه او المحكمــة یعتبــره عــاجزا عــن الإث

، أمــا الیمــین المتممــة وهــي ) النــزاعالــتحكم الــى ضــمیره لحــسم(مــدعى علیــه وهــو ســمة للالحا

 القاضــي الــى أحــد الخــصمین لتكملــة ار المحكمــة ومــن تلقــاء نفــسها یوجههــالیمــین التــي یــأم

ًالدلیل الناقص القناعة المقدم من قبله للمحكمـة لكـي یـصبح دلـیلا كـاملا یق تنـع المحكمـة بهـا، ً

ًالإثبات فصلا واسعا وتفصیلا لهذا الدلیل من المادة حیث یتضمن قانون  ً ً)١٢٤-١٠٨.(  

لبـه بعد بیـان عجـز المـدعي عـن إثبـات دعـواه وطًلى القاضي أن یتأكد إبتداء وعویجب 

یمـــین الحاســــمة للمـــدعى علیــــه یجـــب أن یكـــون الیمــــین موجـــه الــــى الواقعـــة المادیــــة لتوجیـــه ا

 كـون موضـوع الیمـین مـسألة مـن مـسائل القـانونفیهـا وأن یًعوى ومـؤثرا دوالمتصلة بموضوع ال

قاضــي، ومـــن جهـــة لاانونیـــة مــن عمـــل وص القتفـــسیر النــصلأن اســتخلاص حكـــم قــانوني أو 

ًانون شكلا خاصا لأنیمین الحاسمة تصرف یشترط فیه القوع الالا یكون موض((أخرى یجب  ً 

لـى المـدعى علیـه ب أن توجـه الیمـین ا ویجـ)٢())ًل الواجب للتصرف یعتبر شرطا لصحتهالشك

ولأن النیابـة تجـري فـي ((ًبالـذات شخـصیا لأن الحلـف عبـارة عـن الاحتكـام الـى ذمـة الـشخص 

ً وأن یكـون التحلیـف متعلقـا بـشخص مـن وجهـت الیـه )٣())طلب التحلیف ولا تجري فـي الیمـین

ي لـف الیمـین والمـدعى علیـه أو المـدعر الـشخص المحمین لأن الیمین الاحتكـام الـى ضـمیالی

                                                
 .٣٤٨، ص٩٧٦   دكتور أدهم وهیب النداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، ص)١(
  .١٧٨- ١٧٧الدكتور توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات، ص  )٢(
 .١٩٧٩ لسنة ١٠٧الإثبات .  من ق١١٧، ١١٢م    )٣(



 
٤١

 صیغة الیمین یجب أن یبین فیها الوقائع التي یرید تحلیف الأهلیة الكاملة، وعند تصویر ذات

نها وأن یؤدي الیمین أمام القضاء ولا یجوز توجیه الیمین أمام محكمة التمیز ولا تأجیلها أو ع

  .إرجاء تحلیفها

والتــي بــأمر مــن المحكمــة ) الیمــین المتممــة(حیــث نــأتي بعــد ذلــك الــى نــوع آخــر وهــو 

ًتصور الصیغة وتوجه دون موافقـة أي الطـرفین الـى الخـصم الـذي قـدم دلـیلا ناقـصا للمحكمـة  ً

ًأي الــدلیل المقــدم لــیس بــدلیل الكامــل ولــیس خالیــا مــن الــدلیل لــذا تقــرر المحكمــة وبعــد إتمــام 

وٕاكمــال قناعــة المحكمــة  بــذلك یــتم توجیــه الیمــین المتممــة وبعــد التحلیــف یكمــل الــدلیل أمــام 

ثبـات الـدعوى أو الـدفع المتقابـل وهـذا النـوع مـن الیمـین یجـب أن یتـوفر فیهـا العدیــد القـضاء لإ

  :من الشروط ومنها

 وهنـاك  لا تكون الـدعوى خالیـة مـن الـدلیلوى الدلیل الكامل، وأن في الدعأن لا یكون((

ه للمــدعي لــیس للمحكمــة أن توجــلــذي یــنص علــى القــرار الــصادر مــن محكمــة تمیــز العــراق وا

ل لعــدم تأییــد شــهود ًلیــا مــن أي دلیــدعوى خالمتممــة وتبنــي حكمهــا علیــه إذا كانــت الــالیمــین ا

 المتممة یشترط فیـه أن لا یكـون فـي الـدعوى دلیـل كامـل أو المدعي لدعواه لأن توجیه الیمین

ًأي دلیــل وانمــا یجــب أن تعتبــر المــدعي عــاجزا عــتخلــو مــن  ثبــات وتمنحــه حــق تحلیــف ن الإٕ

یمــین [ عدیــدة مــن الیمــین ومنهــا ، وعلینــا أن نــذكر بــأن هنــاك أنــواع)١())المــدعى علیــه الیمــین

ائب، یمین مـن تختـار الاستظهار، یمین التقییم، ویمین الاستثباق ویمین النفقة على الزوج الغ

ى علیـه بـشكل واع الیمـین مـا دام توجـه الـى المـدعوهنـا نقـول بـأن جمیـع أنـ]  البلـوغنفسها عنـد

 عند التحلیـف إلا المـدعى علیـه نفـسه یر لا یتحكم بهذا الضمیرالضمالعام فان الاحتكام الى 

  .والمراقب والرقیب هو االله عز وجل وهو بأحكم الحاكمین
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  المبحث الثالث

  دور القاضي في إثبات الدعوى
  

ان الــدور المحــوري المترتــب علــى عــاتق القاضــي وهــو الحكــم فــي ســاحة العدالــة التــي 

ابع التــي یلــین مــع جمیــع التــصرفات فهــو الــذي یعتبــر الأصــم یلاعبــون فیهــا اللاعبــون الخــصو

موضوع الترافع ولكـن علینـا أن نـشیر  طاولة الدعوى ة والوقائع المادیة المطروحة علىالقانونی

ة المراد تقـدیم اضي یختلف باختلاف الدلیل المقدم للقضاء والتصرف أو الواقعالى إن دور الق

 المتاح للقاضـي بحكـم القـانون تسلط التام والهیمنة الكاملةن الة إثباتها حیث إالأدلة علیها بغی

حــة لــه بحكــم عــن الحقیقــة وتوجیــه الــدعوى والــسیر فیهــا بجمیــع الطــرق الــشتى الممنولتحــري ل

فــاذا حــس أو أدرك القاضــي ومــن دوره المحــوري فــي الــدعوى،  القــانون ســمح لــه الابقــاء علــى

ومـــا یتعلـــق بالأدلـــة المطروحـــة والغیـــر خـــلال ســـلطته الواســـعة فـــي تفـــسیر الـــدعوى وتوجیههـــا 

المطروحة من قبل أطراف الدعوى بغیة الوصول الى تطبیق سلیم للقانون فانه له الـسلطة أن 

یجبر الخصم الذي بحوزته الدلیل المراد إثبات الحق المدعى به في الدعوى ففي حالة امتناع 

  .ع ذلك حجة علیهالخصم من تقدیمها للقاضي ممارسة دوره وأعتبار الخصم الممتن

جــــراءات إلقاضـــي وحـــسب قناعتـــه بــــأن علیـــه إتخـــاذ أي إجـــراء مـــن اذلـــك ف  علاوة عن 

وم أو صالإثبات أن یتخذه علیه ذلـك والقـانون سـمح لـه ومنحـه هـذا الحـق القـانوني وجلـب الخـ

ً توضــیحاته أو إدخالــه كخــصم بجانــب الخــصوم بنــاء علــى طلــبهم أو اد الاســتماع الــىمــن یــر

ن یمــیجیــه الً عــاجزا وتو أو واقعــة الاســتجواب أو اعتبــار الخــصم الــشهوداداتاســتماع الــى شــه

خبراء لتوضیح رؤیته على  راء المعاینة او الالتجاء الىاسمة للخصم المقابل أو الأمر بإجالح

ًللقاضي إجـراء تحقیقـا مفـصلا فـي وقـائع متـصلة بموضـوع النـزاع یـؤدي ثبوتهـ((نة یواقعة مع ا ً

ًوى كلا أو بعضا فقد تنتج هذه العالى قناعة لثبوت الد المحكمـة ة تعـین تحققـات قـرائن قـضائیً

  .)١())لحكم في الدعوىار علیها الى ادراك الحقیقة فتیس

                                                
 .٩٥٧، ١اریة، طج   منیر القاضي، شرح قانون المرافعات المدنیة والت)١(



 
٤٣

ات  المقدمــة لــه وكیفیــة الــدفوع لــه الحــق ونتیجــة للترافــع والأدلــةومــع كــل ذلــك القاضــي

 ذلــك بامكانــه فــع عــن كــلجــراءات التــي تتخــذه عنــد الترالــة والإالمقدمــة لــه والــدفوعات المتقاب

قــرب الــى حقیقــة الــدعوى والحــق التــي تــساعده الــى الت) ن القــضائیةالقــرائ(اســتنباط اســتنتاج و

زع علیــه والتحــري الــذي یقــوم بــه القاضــي وبــشكل العلنــي ودون التــستر وبــشكل العلنــي نــاالمت

 ذیـه أن یتخـ الـسلبي فـي الترافـع وعل الدورن یمارس دوره الایجابي ویبتعد عنوالقاضي علیه أ

الأدلــة المقنعــة لــه بغیــة اصــدار حكــم عــادل مــن الإجــراءات لاســتكمال قناعتــه والتوصــل الــى 

یـة لحـق اوالقاضي علیه أن یمكن الأطراف من مناقشة الأدلة التي تقدم مـن قبـل الخـصوم حم

 لقناعتـه ًدلة المقدم مـن قبـل الخـصوم أساسـاًحتمیا على القاضي أن یتخذ من الأالدفاع ولیس 

مطلـوب علیـه وفـق القـانون یر الـدعوى ویوجـه بالكیفیـة الاضي هو الـذي یـس لحكمه كون القأو

لإثبـــات والأدلـــة المتقدمـــة لـــه مـــن قبـــل وعلـــى القاضـــي أن یطبـــق القواعـــد الموضـــوعیة فـــي ا

 القواعد قد طبقـت بالخطـأ یفهـم مـن ذلـك إن القاضـي لـم یفهـم ولـم یكیـف إذ هذهالخصوم لأن 

م غیــر ســلیم فــي كــ وبهــذا یــؤدي الــى تطبیــق الخــاطيء للقــانون وحوقــائع الــدعوى بــشكل ســلیم

 فــي وضــوعیة فــي الإثبــات أو اخطــأد المفــاذا خــالف القاضــي القواعــ(( الــصدد الــدعوى وبهــذا

 مـن جهـة وأخطـأ فـي تطبیـق القـانون أ في فهم وقـائع الـدعوىد أخطتطبیقها أو تأویلها یكون ق

  .)١())ع والى الحكم برمتهلوقائ خطأه الى تكیف امن جهة ومن جهة أخرى ویمتد

وحیــث ننــاقش فــي المطالــب اللاحقــة علــى حــد الأمكــان الأدلــة المتنوعــة والتــي تتــضمنها 

ًقــانون الإثبــات ودور القاضــي فیهـــا ولكــن فــي الــدعاوى البدائیـــة تــارة والــدعاوى الــشرعیة تـــارة 

  .أخرى

  

  

  

  

  

                                                
 .٨١، ص١٩٦٤، الأسكندریة، ٢  أحمد أبو الوفا، نظریة الاحكام، ط )١(
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  المطلب الأول

  دور القاضي في الدعاوى البدائیة
  

اكم المطلــق فــي ســیر الــدعوى الــذي بیــده زمــام الأمــور وضــبط الجلــسات حــالالقاضــي ك

ًعلیه دورا هاما في الد ي الدعاوى البدائیة والقوانین المطبق  وفق وجهة نظرة التيیاوى البدائعً

  .فیها تعتبر أم الدعاوى ورحم القوانین الأخرى التي تولد منها

ـــ ـــداءة أن یكـــون ملمـــا بـــدعوى المدنی ـــى قاضـــي الب ـــذا عل ـــات لاســـیما إن ًل ة وبقـــانون الإثب

وى فــاذا كانــت الــدعوى  تختلــف بــاختلاف موضــوع الــدعيالــدلائل الواجــب تقــدیمها الــى القاضــ

) الأدلـــة الكتابیـــة(فهنـــا تنحـــصر أدلـــة الإثبـــات بعـــدد الأدلـــة ) التـــصرف القـــانوني(ذات طـــابع 

ـــة بـــ) الوقـــائع المادیـــة(وى مـــن اختلاف أنواعهـــا واذا كانـــت الـــدعبـــ اختلاف تلـــك فتختلـــف الأدل

 الكتابیـة وتقییمهـا عنـد تقـدیمها الـى طلـع علـى دور القاضـي فـي الأدلـة نلـذا علینـا أن. الوقائع

اوى لأن الأدلة الكتابیة هي من أهم الأدلة المملوكة للمدعى عند نظر القاضي عند نظر الدع

قیـــام اللأطـــراف الـــدعوى تهیئتـــه قبـــل د یجـــوز الـــدعوى والواجـــب تقـــدیمها للقاضـــي، الكتابـــة ســـن

ذا الــدلیل الــى ســرعة الحــسم شوء النــزاع والخــصومة، ممــا یــؤدي هــبالتــصرف القــانوني وقبــل نــ

ًوســرعة إنهــاء النــزاع والخــصومة، فهــذا الــدلیل یمــارس مــن قبــل الأطــراف وخــصوصا المــدعي 

حیــث إن الكتابــة والــسندات الكتابیــة یعطــي الطمئنینــة للأطــراف ((  التــصرفات القانونیــةملحــس

ًقاضـي الاساسـي إبتـداء ، لاسـیما ان دور ال)١())تقرار المعاملات في المجتمـعفظ على اسویحا

ى وبعـد اسـتكمالها القفـز الـى موضـوع الـدعوى وكیفیـة بیـان جراءات الـدعوإیق عن یتمثل بتحق

هي وقـائع مادیـة أم ین وتحدید هل هذه النقاط لك تعًخلاف والنزاع ومن ثم بناء على ذنقاط ال

ا یأتي دوره بتكلیـف المـدعي باثبـات الـدعوى وتحدیـده لطـرق الإثبـات ٍتصرف قانوني، ومن هن

لرئیـسي والأساسـي للقاضـي فـي یة حسب نقطة الخلاف كما بیناه أعلاه، أي إن الدور االقانون

ًلــدعوى إبتـداء مــن شــروط یعاب القاضــي لتلـك الإجــراءات فـي االإثبـات یــبلش ویبـدأ بمــدى إسـت

سلیم لــــیــــأتي دوره فــــي التطبیــــق اوبعــــد ذلــــك ... ومةالــــدعوى والتبلیــــغ والــــى آخــــره مــــن الخــــص

وص الواجب تطبیقه على نقطة النزاع وهناك العدید من القرارات القضائیة بـصدد نقـض لنصل

اصــة بنــصوص  الموضــوعیة الخادرة مــن الناحیــة الــشكلیة والإجرائیــة ومــن الناحیــةارات صــقــر

                                                
 .٩٦، ص٩٨٦  آدم وهیب النداوي، شرح قانون الاثبات،  )١(



 
٤٥

نــــاحیتین الــــشكلیة  اللیم مــــن كر فــــان عــــدم تطبیــــق القــــانون بــــشكل الــــسالقــــوانین، الجــــدیر بالــــذ

ارات مــن كلتــا  نــذكر العدیــد مــن القــرلإثبــات وهنــاي اوالموضــوعیة مــن صــلب مهــام القاضــي فــ

  :الناحیتین وكالتالي

ة ولــــم یحــــضر عــــهــــا للمراج یــــوم للمرافعــــة فــــي الــــدعوى الاعتراضــــیة بعــــد تركاذا عــــین((

ــان فتقــرر المحكمــة إبطــال الــدعوى ولا یجــوز لهــا تركهــا عــة مــرة أخــرى كمــا هــي ج للمراالطرف

إن لقاضـــي محكمـــة الموضـــوع حـــق تـــرجیح  ((،)١())ًالمنظـــورة وجاهـــا الحالـــة بالنـــسبة للـــدعوى

ذن لیــه ان یتأكــد كونهــا مستــساغة والاالبینــات ولكــن اذا كانــت الوقــائع قــد طــال علیهــا العهــد ع

یهـا ذن بخـصم الآخـر الحـق فـي نفبات واقعة بـشهادة الـشهود یقـضي الالأحد الخصوم في الإث

  .)٣())طلة العقود الصحیحة دون العقود الباإن الفسخ یرد على((، )٢())بهذا الطریق

ًاذ هنــاك دلــیلا ) الورقــة(أو ) الــسند(ُفــاذا هیئــت الكتابــة لإثبــات الــدعوى فتــسمى عــادة بـــ 

یـــع الـــسندات الكتابیـــة الـــدعوى وهـــذه الحالـــة تـــشمل جمًكتابیـــا لا فـــرق لمـــن یكـــون مـــن طرفـــي 

ــــة والأوراقة والــــدفاتر التعادیــــالرســــمیة وال  الغیــــر الموقــــع علیهــــا، فــــان القاضــــي بموجــــب جاری

ر مــن قــانون الإثبــات فلــه الـــدو) ١(الــصلاحیة المخولــة لــه بحكــم القــانون ووفــق حكـــم المــادة 

 عـــن الـــصحة وصـــدق الـــسندات ویركـــز علـــى ذلـــك الـــدور تحقیق والتحـــريالالإیجـــابي ویلـــزم بـــ

بیـة المقدمـة لـه فـي اضـي تـوزین الأدلـة والـسندات الكتاالإیجـابي لاسـتكمال قناعتـه وبامكـان الق

ًكمـــا عـــادلا وذلـــك بنـــاء علـــى حجیـــة تلـــك الـــسندات حالـــدعوى لكـــي یـــصدر ً  وقیمتهـــا القانونیـــة ً

ًسـواء   القیمة القانونیة للسند لكي یهدر قیمتهـان أیة شكوك علىا حق بیهلللإثبات، والقاضي 

 یقـــرر دي الــى أنلــشبهات تــؤصــنعه وهــذه افــي حالــة الــشبهات واقعــة التزویــر فــي الـــسند أو 

التریث فـي ق وستأخار الدعوى لحین نتیجة التحقیق وایاضي التحقالقاضي باحالة السند الى ق

ویــر یقــرر القاضــي إیمــا ار باســتأخارها وفــي حالــة عــدم وجــود شــبهة التزالــدعوى البدائیــة والقــر

                                                
، الجــامع لأهــم المبــاديء القانونیــة لقــضاء محكمــة تمیــز العــراق، الجــزء ٣/١٩٧٤م/١٢٧٦  رقــم القــرار  )١(

  .الأول، القاضي جاسم جزا جافر هورامي
 المبــاديء القانونیــة للقــضاء، محكمــة تمیــز الاقلــیم، القاضــي جــواهر، )٢١١٢٨/٢٠١٠(  رقــم القــرار  )٢(

 .جاسم جزا جافر هورامي
 .، نفس المصدر السابق٢٠٠٨/المدنیة. ه/٢١/  رقم القرار )٣(



 
٤٦

ــاره كــدلیل للإثبــات أو بعكــسه هــدر قیمتــه وبقبــول الــسند ر فاتباب ذلــك وفــي الــدیــان أســ واعتب

ًسه أن یـأمر أیـا لختامیـة علـى القاضـي ومـن تلقـاء نفـوالحـسابات اوالسندات والمیزانیة الـسنویة 

مــن الخــصوم لتقــدیم دلیــل الإثبــات الــذي یكــون بحوزتــه فــان إمتنــع عــن تقدیمــه جــاز إعتبــار 

صم وجـود علیـه وذلـك لـضمان حـسن الفـصل فـي الـدعوى وفـي حالـة إنكـار الخـإمتناعه حجـة 

 یـتمكن المـدعي مـن ما لـم الدفاتر في حوزته على المحكمة تحلیفـه وذلـك عنـدالدلیل والسند أو

ــه، أمــا إذا یــأتجــود الــسند والــدفاترإثبــات ذلــك أي و ــدور علــى الــدلیل  بحــوزة المــدعى علی ي ال

عنــد قیــامهم مــن النــاس اللجــوء الیــه الأكثــر أهمیــة فــي الوقــائع الاجتماعیــة حیــث یلتجــأ كثیــر 

لــم كثیــر مــن النــاس الحــالات التــي یجــوز یــاتهم حیــث لا یع فــي حالتــصرفات الیومیــة القانونیــةب

علـــوم لا یحمـــي القـــانون ثبـــات مـــا قـــاموا بـــه فـــي حیـــاتهم، حیـــث مـــن المإالأخـــذ بالـــشهادة فـــي 

عف مــن لا یــستعمل حقــه القــانوني فــي حیاتــه، فــان الــشهادة المغفلــین والجهــل بالقــانون لا یــس

ریـة لقاضي له الـسلطة التقدیان الحالات التي سمحت إثباتها بالشهادة فان كدلیل الإثبات ضم

ثبـــات أم لا؟ لأن قناعـــة القاضـــي وحدقـــه لتلـــك  فـــي تقـــدیرها واعتبارهـــا هـــل كافیـــة للإالمطلقـــة

ن القاضـي لـه حـق تـرجیح شـهادة إالشهادة مناط بشخصیته وفهم وادراك القاضي نفسه، حتى 

ٌلقانونیة وهو حر في ذلك وهذه الصلاحیة لا یخضع لرقابة على شهادة أخرى من حیث القوة ا

 الیها وبناء حكمه علیها هو محكمة التمیز وحیث من أهم أركان الشهادة التي للقاضي اللجوء

 الواقعــة للناحیــة الموضــوعیة والشخــصیة للــشاهد حیــث یجــب أن یكــون الــشهادة منــصبة علــى

فـي لـك  الـشاهد الواجـب تـوفر ذ أخـرى شخـصیةالمراد إثباتها بالشهادة وفـق القـانون ومـن جهـة

) ســماعیة( أم غیــر مباشــرة ً ســواء شــهادة مباشـرةشـهادته وهــو علمــه بالواقعـة التــي یــشهد علیهـا

دراكه ومـن جهـة أخـرى فـان المعاینـة والخبـرة إ وِلاق الشاهد وسنه وذاكرته وذكائهوحیث إن أخ

ٕة والمادیـة وان القاضـي لـه الـصلاحیة فـي لقانونیـكدلیل الإثبات لهما الصلة المباشرة بالوقائع ا

ى ویجري في تلك المعاینة من الواقع الحال لموقـع الـذي تجـري المحكمـة الكـشف تقدیر ما جر

ـــرة التـــي تلجـــأ المحكمـــة الالتجـــا ـــة خـــارجعلیـــه وكـــذلك الخب  ء الیهـــا لكـــون بعـــض الأمـــور الفنی

ــ محكمــة أن تتخــذ مــن الاثبــات لل. مــن ق) ١٤٠(دراك المحكمــة وبموجــب م ٕم واصــلاحیة العل

  .ًالخبرة سببا لحكمها
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  المطلب الثاني

  دور القاضي في الدعاوى الشرعیة
  

تولــدت الــدعاوى الــشرعیة منــذ مهــد الإســلام وشــروع الفقــه الإســلامي فــي تنظــیم المجتمــع 

 مـا بـین الإسـلام الإسلامي والعلاقة الأسریة بین أفرادها، هنا نتساءل لماذا تم الإرتباط الوثیـق

  وهذه العلاقة الأسریة التي في نهایتها تستنتج الدعاوى الشرعة؟

الجـــواب لأن المـــصدرین الرئـــسیین للفقـــه الإســـلامي هـــو القـــرآن الحنیـــف والـــسنة النبویـــة 

لاقتهـــا مـــع الرجـــال وجمیـــع للنـــساء وعهمـــا نظمـــت جمیـــع الأمـــور الـــشرعیة الـــشریفة حیـــث فی

حیـــث شـــرعت جمیـــع الأمـــور المالیـــة للمجتمـــع، ســـرة وحتـــى والـــشرعیة للإیة  الأســـرالعلاقـــات

 هـو حُكـم فـي القـضاء منذ عصر الإسلام والقاضـي الأول الـذي قضاء الشرعي لهذا الغرضال

یـــث والتقاضـــي فـــي ذلـــك بالأحاده وســـلم والتـــاریخ الإســـلامي ملـــيء علیـــ. ص) محمـــد(النبـــي 

والمركـــزي فـــي  المحـــوري  ذلـــك الـــى الـــصحابة الكرمـــاء إذن القاضـــي لـــه الـــدورٕالعـــصر وانتقـــل

صرنا توجیه أطراف الدعاوى الشرعیة الـى الاصـلاح البـین وهـذه النیـة القانونیـة انتقلـت الـى عـ

) ٣ (والمادة) ٢(والمادة ) ١( وفي المادة ١٩٧٩ لسنة ١٠٧حیث أعطى قانون الإثبات . هذا

 لتبــسیط  الواســعة للقاضــي لكــي وفــق القــانون یــستعمل ســلطتهمنــه الــى الــصلاحیة) ٥(و) ٤(و

شكلیة  وتفــــسیر المتطــــور للنــــصوص ولوقــــائع الــــدعوى واعطــــاء الأطــــراف حقهــــم الــــشرعي الــــ

مالیـة المتعلقـة بـالأحوال الشخـصیة مـور اللدفاع عن أنفسهم وذلك فقط في الألمناقشة الأدلة وا

مـن قـانون ) ١(لمـادة قم أعـلاه، بینمـا ذكـر فـي ا المر الأثبات.من ق) ١١م/ثانیا(حسب الفقرة 

إذا لـــم .  ٢(( منـــه نـــصت علـــى ١/٢/ والمـــادة١٩٥٩ لـــسنة ١٨٨ال الشخـــصیة المـــرقم الأحـــو

ص اديء الـشریعة الأكثـر ملاءمـة لنـصوقتـضى مبـ نص تشریعي یمكن تطبیقه فیحكم بمیوجد

  .)١())القانون

الجـــدیر بالــــذكر إن الــــدعاوى الــــشرعیة لا حــــصر لهـــا مــــن التنــــوع والــــشكل مــــن دعــــاوى 

 اســـترداده الحـــضانة، الـــزواج، النفقـــة،ب بإثباتـــه أو إلغائـــه، التفریـــق، تـــصدیق الطـــلاق، النـــس(

  ).الخ ... والمیراث، الوصیة وعكسه،

 لعائلیـةاو ةیالأسـر سـرارالأ وحمایـة والتفكـك الانهیار من الأـسرة حمایة القاضي على ًابتداء

 مــن لاًوبــد أطرافهــا حیــاة فــي ًعالیــا ًانــامك یــضلو الــسطح الــى یبــرز المــشاكل عنــدما تترســخ التــي

                                                
 . ١٩٥٩ لسنة ١٨٨الأحوال الشخصیة المرقم .   ق )١(



 
٤٨

 مـــستحبة یـــرغ صـــور وتلفیـــق الأســـرار وكـــشف والانتقـــام الحقـــد یكـــون الأســـري والـــسامح المحبـــة

 قـانون(( القـانون لـذا الدعاوى سیر في بها بأس لا دفوعات تقدیم ىال تؤدي التي وهمیة وقصص

 ضـياللق الـصلاحیة أعطـى منـه )٤١( مـادةال وفـي ١٩٥٩ لسنة ١٨٨ المرقم الشخصیة الأحوال

 اتذ اصلاح ىلا والمحكمة القاضي یسعى ...لها ثبت فاذا الخلاف، أسباب في یقالتحق بإجراء

)١())البین
 القاضـي علـى ًبتـداءأ لـذا المجتمـع، فـي ًیـاوقو ًومتینـا ًقائمـا الأسرة وحدة قوائم قیام بغیة 

 بــسند الطــرفین بــین الزوجیــة ثبــوت علیــه الوهلــة أول فــي بالإثبــات، الخاصــة تهصــلاحیا ممارســة

 ثـم ومـن الزوجیـة إثبـات الـدعوى فـي يالمـدع تكلیف القاضي على وبعكسه ،الرسمي جواالز عقد

 ومـن البدائیة الدعاوى بعكس القاضي وعلى الطلاق أو الخلاف وهي الثانیة المرحلة الى جوءالل

 لا لهـم المجـال إفـساح أو دلـتهمأ تقـدیم مـن الأطـراف یـضیق ولا یقیـد لا أن سـعةالوا سـلطته خلال

 وٕاعطـاء بینهمـا اصـلاح ةبغیـ المـسمى هذه تحت المدة منح بهدف مقالع في ولكن كللذ به بأس

 لـم الكافیـة المدة إن المحكمة رأت اواذ ذلك في دورهم قیام نم والمصلحین للأقارب الكافي الدور

 لــذلك الثبوتیــة نتــهیب جمیــع دیمبتقــ المــدعي ویكلــف الــدعوى ســیر فــي تــستمرو تــذكر بنتیجــة تــأتي

ـــذك لجـــدیروا ـــ كعقـــد الرســـمیة المـــستندات عـــن عـــلاوة ربال ـــدوائر مخاطبـــات أو اجزوال  الرســـمیة ال

 القــرائن أو كــدلائل المعنیــة، الطبیــة واللجــان )طةالــشر مراكــز( القــضائي الــضبط أعــضاء ومراكــز

 الـشهادة، هـي الـشرعیة الـدعاوى فـي الـدلیل وأشـع أكثریـة فـان المقابلـة، الدفوع أو الإدعاء لإثبات

 هـذا فـي للقاضـي والرئیـسي الهـام الـدور یـأتي فهنـا ًأیـضا لیـهع والمـدعى الیها المدعي تلجأ حیث

 المادیـــة لواقعـــةبا وتتـــصل تقـــع والتـــي للمـــدعي المباشـــرة دلـــةالأ هـــي دةالـــشها اي حیـــث المجـــال،

 احـــضار الآخـــر للخـــصم جـــاز ثبـــاتالإ .ق مـــن )٨٠ م( وبموجـــب علیـــه ىالمـــدع ولكـــن مباشـــرة

  .الدعوى لرد وذلك المدعي شهود لتفنید دهشهو

 النـاحیتین مـن هادةالـش تقدیر الموضوع لمحكمة(( على ثباتالإ .ق من ٨٢ م نصت حیث

ـــى شـــهادة تـــرجح أن ولهـــا شخـــصیةوال الموضـــوعیة ـــا أخـــرى عل  ظـــروف مـــن تستخلـــصه لمـــا ًوفق

 الـدور لـه القاضـي بـأن نـستنتج هنـا ،)٢())الجلسة محضر في ذلك اسباب تبین أن وعلى الدعوى

 ولــــه الــــشاهد یةوشخــــص الموضــــوع حیــــث مــــن القانونیــــة وقیمتهــــا ادةالــــشه دیرتقــــ فــــي المحــــوري

 قبـل مـن ًتلقائیـا الموجـه مـتممال بیمـین النـاقص الـدلیل وتكملـة واحـد شـاهد بشهادة خذالأ صلاحیة

 شهادةالـ أخـذ بعـدم المطلقـة سلطةالـ ولـه أقواله المأخوذ الشاهد رحض الذي الطرف الى المحكمة

                                                
 .٢، ٤١م/١٩٥٩ لسنة ١٨٨  قانون الأحوال الشخصیة  )١(
 .١٩٧٨ لسنة ١٠٧الإثبات .   ق )٢(
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 الیمـین توجیـه حـق المدعي اءوٕاعط الإثبات عن ًعاجزا المدعي وٕاعتبار الموضوعیة الناحیة نم

 لـذا الآخـر، الطـرف شـهادة علـى طـرف ةدشـها تـرجیح فـي الحـق ولـه علیـه المـدعى الى الحاسمة

 إطمئنـان سـیما لا الحقیقـة  الـى والوصـول  الـدعوى على التامة الهیمنة له يالقاض إن الى نصل

 وىالــــدع موضــــوعة قانونیــــةال عالوقــــائ علــــى واقعــــة لــــشهادةا یكــــون أن الــــى لقاضــــيوا المحكمــــة

 واقعـة یكـون أن أي آخـر دلیل بأي الإثبات موضوع في شترط ما الشهادة موضوع في ویشترط((

  .)١())جوازه مع باتهاإث ًممكناو فیها منتجة بالدعوى متعلقة یهاف ًمتنازعا معنیة ونیةقان

 شخــصیة فیــه قــیمت التــي والعوامــل شخــصیةال  الناحیــة مــن الــشاهد یقــیم أن القاضــي وعلــى

 مـن ذلـك غیر أو العلمي أو الأدبي ومركزهم الشهود سن في ینحصر لا اضيالق قبل من الشاهد

 الـصلاحیة ضـمن تقـع ذلـك كـل لأن آخـر، ٍشـاهد علـى شاهد ترجیح بیان اضيالق ىوعل الشروط

 المحكمــة ةقناعــ لتكــوین الكافیــة لأدلــةا علــى الوالاستحــص ىالــدعو توجیــه فــي للقاضــي الواســعة

 أحـد شـهادة تقبـل لا((و ًمـدعیا یكـون أن یجـوز لا الـشاهد نا الـى والتنبیه التحقیق القاضي وعلى

 الاتجـاه هـذا القـضائي الفقـه أیـدت حیـث ،)٢())لذاتـه الـدلیل یـصنع أن للـشخص لیس حیث لنفسه

 بـل الإدعـاء مـع ةالـشهاد تنـاقض بحجـة ىوالـدع رد یصح فلا الادعاء بخلاف الشهود شهد اذا((

 یقــال وكمــا ،)٣())الیمــین خــصمه تحلیــف حــق ومنحــه الإثبــات نعــ ًجزاعــا المــدعي اعتبــار یلــزم

 القاضـي وٕان قیقـةالح عـن للتحـري الإثبـات ئلوسـا من وسیلة تعتبر الشهادة إن :تقدم ما صفوة((

 ًتطابقـا دالـشهو شـهادة  بقـةمطا لأن الـدعوى إثبـات في یحكم أي الشهادات فقتات متى ملزم غیر

 مطلـق لقاضـيل كـان اذولهـ وزورهـا الـشهادة تـصنیع علـى یـدل قـد ممـا المعنى وفي اللفظ في تاما

 هـو لانـه التمیـز، محكمـة مـن علیـه معقـب بـلا لـه یتـرأى حـسبما إهمالهـا أو بهـا الأخـذ في الحریة

 علـى والقـالأ بعـض یـرجح الـذي وهـو لا أم لإثبـاتا فـي مفیـدة انتك إذا وعما ویزنها یقدرها الذي

 مـا الظـروف مـن جـدو اذا تكمیلـي بتحقیـق أمـر شـاء وٕان بمقتـضاها حكـم شاء فان الآخر البعض

  الــشهود وحالــة الأحــوال وقــرائن الواقعــة ظــروفب ًمــسترشدا وتركهــا عنهــا عــدل شــاء وٕان یــستدعیه

 عددل اعتبار دون من ووجدانه بقناعته الا مقید غیر ذلك، روغی وسنهم الأدبي ركزهموم  النفسیة

  .)٤())فیها الإثبات مراعاة وجوب الا آخر أمر أي أو الشهود

                                                
 .٢٤٧  الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، شیت خطاب، ص  )١(
 .٤٦١، بند ٣٢٣محمد العشماوي، ص  قواعد المرافعات في القانون الأهلي،  )٢(
 .٨/٦/١٩٦٥ في ٦٥/شرعیة/٣٥، رقم القرار ٣١١  قضاء محكمة تمیز العراق، المجلد الثالث، ص )٣(
 .٨٣٠، ص٢  التعلیق المقارن على مواد قانون الإثبات، المحامي محمد علي الصوري، ج )٤(
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  :الختام والنتیجة

ــــــــــان   ًنتیجة لكل ما قدرنا علیه وسخرناه بشكل المتواضع في ه ــــــــــصیر ف ذا البحــــــــــث الق

النقطــة الجوهریــة والمركزیــة هــي دور القاضــي الأساســي والمهــیمن علــى القــضاء وقــت ســیر 

الـسلطة القـضائیة والإثبـات . ار القـانون وبـالأخص قالدعوى وهـو الـسلطان ولكـن ضـمن إیطـ

  .والمرافعات والأحوال لأن لا سلطان على القضاء والقضاة لغیر القانون

ــة وتحقیقهــا بــل دوره یعتبــر مــن  ــا نــستنبط بــأن دور القاضــي لــیس بوحــده مهمــا للعدال ًهن

 المجال الى وجهة نظر الخصوم والأطراف الأخرى في الدعوى هو صمام الأمان لعدم إفساح

أي مــن الطــرفین التلاعــب بمــا یریــده أو تــصنیع الأدلــة لنفــسه أو التلاعــب بالوقــت والتماطــل 

ٕبجلسات المرافعـة بغیـة كـسب الوقـت ممـا یـؤدي حـسب وجهـة نظـره الـى إخنـاق واخفـاق الحـق 

المتنــازع علیــه بــین أطــراف الــدعوى لأن القاضــي بــدوره الإیجــابي والــسلبي هــو التــوازن المــراد 

قه في سیر الدعوى من قبل القاضي وهو المطلوب أو القضاء المطلـوب مـن قبـل النـاس تحقی

لأن السلطة الواسعة للقاضي من توجیه الأدلة وسیر وتوجیـه الـدعوى بالـشكل الـسلس وحـسب 

ما مرسوم في القانون والتحري المستمر عن الوقائع بغیة إستكمال القناعة له والثقافة القانونیة 

نوني المــستمر لــه بغیــة إتبــاع التفــسیر المنفــتح والمتطــور للقــانون یــؤدي بــه الــى والاطــلاع القــا

ِتحقیــق الحكــم العــادل مــن قبلــه حیــث إن كــل ذلــك یــؤدي الــى تبــسیط الــشكلیة دون المــساس 

ـــدور المحـــوري للقاضـــي یجـــب ان تعـــزز بالمقومـــات والأســـس  ـــذا فـــان هـــذا ال بأصـــل الحـــق، ل

ٕلقوانین الأخرى التشریعیة واجـراء مـؤتمرات قانونیـة تـنظم القانونیة المستمدة من الدستور ومن ا

مــن قبــل الــسلطة القــضائیة والأســرة  القــضائیة لــدعم هــذا الــدور المحــوري والمركــزي للقاضــي 

ًوحمایـــة هـــذه الوظیفـــة مـــن العبـــث والـــدور الـــسلبي الـــذي للمجتمـــع والأطـــراف دورا أساســـیا فـــي  ً

وعلینـــا أن نـــشیر بــــأن دور الـــدعوى  فـــي وممارســـته عنـــد الـــسیر والترافــــعتنـــشیطه وتنـــضیجه 

 وللغایـة ً والـشرعیة مهـم جـداًوخـصوصا فـي الـدعوى البدائیـةاوى بـشكل العـام القاضي في الدع

ة للقاضي الـذي یعتمـد باسـناد یرٕع القائم وان السلطة التقدیالاسیما دوره الإیجابي في فض النز

  .ًئم والعكس صحیح أیضاالقانوني یؤدي ذلك الى التوازن في النظام القانوني القا

لذا فان السؤال المراد جوابه ألا وهو الدور المحوري للقاضي في سیر الدعوى وتوجیههـا 

  ضروري ومهم أم لا؟
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لـــى هــذا الـــسؤال بــأن القاضـــي هــو المـــانع الجــامع لجمیـــع  یــرد عالبحــث المتواضـــعفــان 

ور تقویـة هـذا الـدي مخیلـة أطـراف الـدعوى مـن جمیـع الوجـوه لأن  المنـاط فـالشبهات والشكوك

جابیاتهـــا فـــي تقویـــة الـــدور للقاضـــي فـــي مجـــالات الحیـــاة لـــه إیصیة القاضـــي مـــن جمیـــع شخـــو

ٕطة القـضائیة واتحـاد القـضاة لـك یتطلـب الـدعم القـانوني مـن الـسلالدعاوى بشكل العام، وكـل ذ

 ثهم فـي الجنـةلإثنتـان مـنهم فـي النـار وثـالكي نتمنى أن یكون القـضاة الـثلاث ... ونتمنى ذلك

القضاة ثلاثة، إثنتـان فـي النـار وواحـد فـي الجنـة، رجـل عـرف الحـق فقـضى (كقول رسول االله 

ِبه فهـو فـي الجنـة، رجـل عـرف الحـق فلـم یقـض بـه وجـار فـي الحكـم فهـو فـي النـار ورجـل لـم 

  .)١()ٍیعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار

 سألـی(ي بلفظـه الجـلال بقولـه وفي نهایة المطاف نقـول ونكـرر قـول رب العـالمین التعـال

  .)٢()االله بأحكم الحاكمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .صحیح البخاري   )١(
 ).٧(  صورة التین، الآیة  )٢(
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  :المصادر

  :المصادر الشرعیة:  ًأولا

  :القرآن الكریم  *  

  .مكیة) ٦(سورة یونس، الآیة   -١    

  ).٥٨ (سورة النساء، الآیة  -٢    

  ).٢٥(سورة الحدید، الآیة   -٣    

  ).٧(سورة التین، الآیة   -٤    

  :شرفالحدیث النبوي ال  *

  .صحیح البخاري  -١    

  :ثانیا

 ١/دور القاضي في إثبات الدعوى المدنیة، القاضي أحمد عزیز جاید الخیـون، الطبعـة  -١

  .٢٠١١لسنة 

  .١٩٧٩ لسنة ١٠٧الأسباب الموجبة لقانون الإثبات العراقي المرقم   -٢

  .الدكتور محمد الزحیلي في رسالته وسائل الإثبات  -٣

  .١٦/١/٢٠٠٢، المجلد )العلوم الإنسانیة(بحاث مجلة جامعة النجاح للأ  -٤

  .٦٤٥، ص٦١٤السنهوري، موجز الإلتزامات، بند   -٥

ــــة، جمحمــــد ســــع  -٦ ــــة   حــــسی٦٦، ٣١، ص١ید المحاســــني، شــــرح المجل ن المــــؤذن، نظری

  .د العامة والأقرار والیمینالثبات، القواع

 الإثبـات فـي  طـرققاضي بوزارة  العدل السعویة،القاضي صلاح بن خمیس الغامدي،   -٧

  .الفقه الإسلامي

ول، المحــــامي محمـــــد علـــــي لأن الإثبــــات، الجـــــزء االتعلیــــق المقـــــارن علــــى مـــــواد قـــــانو  -٨

  .الصوري

  .ه البیهقيبن حیان، وأخرجداوه ا  -٩

ولـى، لأ اعابد فاید عبدالفتاح فایـد، نظـام الإثبـات فـي المـواد المدنیـة والتجاریـة، الطبعـة  -١٠

  .٦، القاهرة، ص٢٠٠٦
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ظ، وبن العراقــي، الــدكتور هاشــم الحــافاریخ العــام للقــانون وتــاریخ القــانتــالتــاریخ القــانون،   -١١

  .١٩٦٧، الطبعة الثانیة، مزیدة ومنقحة

  .مسؤولیة القاضي المدنیة عن أعمال وظیفته، المستشار القانوني سمكو اسعد أدهم  -١٢

ب ، الـدكتور أدهـم وهیـ٢٥صادور عید، قواعد الإثبات في القضایا المدنیة والتجاریة،   -١٣

  .٥٨-٥٥النداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، ص

  .، شرح المجلة، منیر القاضي٣٢، ص١شرح مجلة الأحكام العدلیة، علي حیدر، ج  -١٤

  .ى الإثبات، السنهوري، التعلیق عل٤٨، ص١، بند١، ص١الوسیط، ج  -١٥

  .، قواعد الإثبات١٣فا، صو الوأبالتعلیق على نصوص الإثبات، الدكتور احمد   -١٦

، الــدكتور محمــد ني المــصري، التقنــین المــدني الجدیــدلقــانون المــدالمــذكرة الإیــضاحیة ل  -١٧

  .٢٠علي عرفة، ص

ً، نقـــــلا عـــــن ٣٨٣كمـــــات، صالـــــدكتور رزق االله انطـــــاكي، الـــــوجیز فـــــي أصـــــول المحا  -١٨

  .بدالرحمن العلام، شروط المرافعات المدنیةع

  .٤٨٠-٣٥شرح قانون المدني الجدید، صالسنهوري، الوسیط في   -١٩

  .١٩٠، ص٢ج، المجلد المعجم الوسیط، ٢٨٠، ص١القاموس المحیط، ج  -٢٠

  .٤٦٥ نشأت، رسالة الإثبات، ص دكتور احمدال  -٢١

  .٢٦٠ص-٩٥٢، القاهرة، ص٢د المدنیة، طنعم فرج الصدة، الإثبات في المواعبدالم  -٢٢

  .١٦٧اریة، صت في المواد المدنیة والتجالدكتور توفیق حسن فرج، قواعد الإثبا  -٢٣

  .١٩٥٧منیر القاضي، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ط   -٢٤

  .٨١، ص١٩٦٤، الأسكندریة، ٢الدكتور احمد أبو الوفا، نظریة الأحكام، ط  -٢٥

  .٢٤٧شیت خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، ص  -٢٦

  .٤٦١، بند٣٢٣ون الأهلي، صلمرافعات في القانشماوي، قواعد امحمد الع  -٢٧

ونیـة اهر المبـاديء القانالقاضي جاسم جـزا جـافر هـورامي، الجـامع لأهـم المبـاديء وجـو  -٢٨

  . في العراق والاقلیمزلقضاء محكمة التمی
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  :المتون القانونیة:  ًثالثا

  .١٩٥١لسنة  ٤٠قانون المدني العراقي المرقم  -١

 .١٩٧٩سنة  ل١٠٧قانون الإثبات المرقم  -٢

 .١٩٥٩ بلسنة ١٨٨قانون الأحوال الشخصیة المرقم  -٣

  :القرارات القضائیة:  ًرابعا

/ محكمــــة تمیــــز العــــراق ) / ٢٥/١١/٩٨١ فــــي ٨١/شخــــصیة/٤١١(القــــرار المــــرقم  -١

  .القرار لم ینشر

 )٢١/٥/٩٧٥ في ٧٥/شخصیة/١٤٢(القرار المرقم  -٢

 ).٢٧/٦/٩٧١ في ٢/٧١ حقوقیة/٨٨٠(القرار المرقم  -٣

 ٣٠/١٠/٩٨١ و٢٥/٧/٩٨١في ) ٤٦١/٩٨١ و٢٢١/موسعة. ه(المرقم القرار  -٤

 .١٤٢، ص٣، ج١٣/٢/٩٦٥في ) ٩٦٥/صاحبه/١٦٦٨(القرار المرقم  -٥

 .٣١١، ص ٣، مجلد ٩/٦/١٩٦٥في ) ٦٥/شرعیة/٣٥(رار المرقم الق -٦

 ).١٦/٤/١٩٦٣ في ٦٢/حقوقیة/٢٢٦٣(القرار المرقم  -٧

  ):ترنیتأن(المأخوذ من شبكة المعلومات العالمیة :  ًخامسا

  ١-  https://m.facebook.com.photos 
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  تأیید المشرف
  

سوران عمر عزیز (المشرف على بحث القاضي السید ) كمال رضا أحمد(إني القاضي 

 أؤیــد بــأن ،))دور القاضــي وطــرق الإثبــات فــي الــدعاوى البدائیــة والــشرعیة((بعنــوان ) محــوي

احــث الأســلوب العلمــي والأمانــة العلمیــة فــي كتابــة البحــث تــم كتابتــه تحــت إشــرافي واعتمــد الب

  .ِبحثه والإلتزام بالارشادات والتوجیهات التي قدمت له أثناء كتابة البحث ولأجله وقعت أدناه

  

  

    المشرف

  كمال رضا أحمد: القاضي

  ٢/داءة قاضي محكمة الب

  

  

  

 


